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  شكر و عرفان

  
المرسلين أشرف على السلام و الصلاة و الرحيم الرحمان االله بسم بعد  

والتسليم الصلوات وأزكى أفضل عليه محمد سيدنا  

هذا إتمام على أعاننا الذي تعالى و سبحانه الخالق نشكر كرذ ال بادئ  

 .للعلم طالب كل طريق تنير و تساعد عون يد يكون أن نتمنى الذي العمل

 لنا تقدم تيال" ية هدىأوذاين" ةالأستاذ إلى  بالشكر نتقدم

 العمل هذا ثمارها كانت التي اوتوجيها ابنصائحه علينا خلتب لم و المراجع

 .المهنية حياته في النجاح له نتمنى وبدورنا المتواضع

 الكرام  ساتذةالأ كل إلى بالشكر نتقدم كما

  والنجاح بالتوفيق لهم تمنياتنا مع
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التقدم التكنولوجي و للسوق  الاقتصاديالتشریعات والقوانین بالتطور  ظهور رتبطإ
لى توفیر العدید من السلع والخدمات المعروضة على والصناعي والعلمي الذي یؤدي إ

وتكاثر المنتوجات  الاقتصادیةفي نمو حجم المؤسسات  الزیادةالمستهلكین، ومن ثم 
والخدمات المعقدة، ومن هنا یتضاعف عدم التوازن بین المنتجین أو المحترفین الذین 

المعرفة الكافیة حول المهنة  اكتسابیجدون أنفسهم في مصدر القوة وذلك نتیجة 
لك بتطور كذ. مركز ضعف والحرفة، عكس المستهلكین الذین یجدون أنفسهم في

وسائل الإشهار والترویج وتقنیات التسویق وتأثیرها المستمر على المستهلك، التي 
الأضرار  الاعتبارتجعله شدید الإقبال على المنتجات بمختلف أنواعها دون الأخذ بعین 

  .تنجر عن ذلك التي

 المشرع الجزائري بإرساء قواعد لمواجهة المنتج وتقریر مسؤولیته اهتمامولقد بدأ 
، وذلك الاستهلاكیةالطرف الضعیف في العلاقة  باعتبارهالمدنیة وحمایة المستهلك 

التي  1مكرر  140مكرر ، و  140من خلال المادة  05- 07بتعدیله القانون المدني 
وكذلك تعدیل قانون  ، 2005یونیو  20المؤرخ في  10-05قد أضیفت بالقانون 

بالمتضررین وتطبیق الآلیات  الاهتماممن أجل  ،03-09حمایة المستهلك وقمع الغش 
الفعالة لتحقیق الحمایة وتوفیر السلامة للمستهلك، محدثا بذلك قفزة نوعیة في مجال 

 140من خلال المادة  ،حمایة المستهلك وقمع الغش، وتقریر المسؤولیة المدنیة للمنتج
  .مكرر من القانون المدني الجزائري

المدنیة للمنتج في القانون الجزائري یكتسي ولا شك أن دراسة موضوع المسؤولیة 
القانون الواجب في تحدید فعل الصعید القانوني تتجلى هذه الأهمیة  الغةأهمیة ب

  .التطبیق وكذلك تبیان أبرز التوجهات القانونیة للمشرع الجزائري
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دراسة الأضرار التي یتعرض لها تتمثل في  كما أن لهذا الموضوع أهمیة عملیة
اط التي سلیط الضوء على النقتالمستهلكین والمستعملین للمنتوج المعیب، وكذلك ب

  .أغفلها المشرع الجزائري

وتستدعي دراسة موضوع المسؤولیة المدنیة للمنتج في القانون الجزائري، الإجابة  
  :عن الإشكالیة التالیة

  م للمسؤولیة المدنیة للمنتج؟ماذا قرر المشرع الجزائري من أحكا

  :وتندرج ضمن هذا الإطار عدة تساؤلات

  ما هي المسؤولیة المدنیة للمنتج؟ - 
  ما هي أحكام المسؤولیة المدنیة للمنتج؟ - 

ومن أجل الإحاطة بموضوع الدراسة بكافة جوانبه، وللإجابة على طرح من 
بتحلیل جملة المواد القانونیة  المنهج الوصفي التحلیلي  اتبعناالتساؤلات، الإشكالیات و 

زالة الغموض عنها،    .أهم الأحكام المرتبطة بالموضوع واستخلاصوتوضیحها وإ

 التيعلى التجارب  خلال تسلیط الضوء وذلك من الاستدلاليبالمنهج  استعناكما 
  .بنظیره الفرنسي تأثر بها المشرع الجزائري

إبراز القواعد القانونیة المقررة  وأمام كل هذه المعطیات تتجلى أهداف الدراسة في
الحمایة للمستهلك، وكذا دنیة للمنتج، ومدى فعالیتها وكفایتها في تحقیق مللمسؤولیة ال

  .الوقوف على بعض الفراغات القانونیة وضرورة إعادة النظر فیها
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ومن أهم الدراسات السابقة الخاصة بهذا البحث الدكتور كجار زاهیة حوریة سي 
یدة، المسؤولیة قادة شه ةالدكتور   -دراسة مقارنة-یة المدنیة للمنتج لیوسف، المسؤو 
بینما اقتصرت بین القانونین الجزائري و الفرنسي  -دراسة مقارنة-المدنیة للمنتج 

  .دراستنا على القانون الجزائري 

صعوبة الحصول عترضتنا بعض الصعوبات من بینها اولأجل الإلمام بالموضوع 
  .دقیقة التي تتطرق إلى هذا الموضوععلى المعلومات ال

فصل تمهیدي :تقسیم الدراسة إلى ارتأیناومحاولتا منا للإحاطة بعناصر الموضوع، 
خصص لتحدید الإطار المفاهیمي للمسؤولیة المدنیة للمنتج، والذي ینطوي على 

:  التطور التاریخي للمسؤولیة المدنیة للمنتج، والمبحث الثاني :المبحث الأول: مبحثین
 القانوني التكییف: فیتناول الأول تحدید عناصر المسؤولیة المدنیة للمنتج، أما الفصل

دنیة الطبیعة القانونیة المزدوجة للمسؤولیة الم: المبحث الأول ؤولیة المدنیة للمنتجللمس
الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة للمنتج بقوة : ومبحث ثانيللمنتج وفقا للقواعد العامة 

: المبحث الأول أحكام المسؤولیة المدنیة للمنتج، :ونختم الدراسة بفصل ثاني. قانونال
  .المسؤولیة المدنیة للمنتج انتفاءأسباب : آثار المسؤولیة المدنیة للمنتج، ومبحث ثاني

  .وفي الأخیر تطرقنا إلى جملة من النتائج، وكذا جملة من التوصیات

  

  

  

 



 

  لتمهيديالفصــــــــــل ا
الاطار المفاهيمي 
للمسؤولية المدنية 

 للمنتج
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  تمهید

 لقد عرفت المسؤولیة بشكل عام في القانون الروماني الذي تبنى المسؤولیة الجنائیة
 ین المسؤولیة  الجنائیة والمدنیةمبدأ القتل بالقتل والأنف بالأنف، وعدم الفصل ب واعتمد

وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي في بادئ الأمر، ثم تبنى فكرة الفصل بین المسؤولیة 
الخاصة بالأشخاص والمسؤولیة الخاصة بالأموال، وهذا ما تأثر به المشرع الجزائري 

المسؤولیة المدنیة في القانون  اعتمدوتبنى نفس المبدأ في الفصل بین المسؤولیتین، فقد 
ة الكثیر من المسائل المهمة والجوهریة التي تختص بموضوع المدني، وحاول معالج

المسؤولیة المدنیة للمنتج، في العدید من نصوصه القانونیة بصفة عامة، وفي مجموعة 
من القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك بصفة خاصة، وهذا من أجل بناء قواعد قانونیة 

عند مراحل تطور المسؤولیة كخطوة تعتمد في تقریر المسؤولیة لذا وجب علینا الوقوف 
أولى، ومن جانب آخر تبیان العناصر المهمة للمسؤولیة المدنیة للمنتج، وهذا ما سیتم 

  :إلى ناهالتطرق إلیه من خلال الفصل التمهیدي الذي قسم

 التطور التاریخي للمسؤولیة المدنیة للمنتج: المبحث الأول.  
 المدنیة للمنتج تحدید عناصر المسؤولیة: المبحث الثاني.  
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  .لتاریخي للمسؤولیة المدنیة التطور ا :المبحث الأول

إن ما وصلت إلیه المسؤولیة المدنیة من تطور في الوقت الحاضر في مختلف 
سندرسهما  یأت دفعة واحدة بل ترسخ عبر مرحلتین، لم  الأنظمة القانونیة المعاصرة،
  :من خلال المطلبین القادمین

القانون ( ارتباط المسؤولیة المدنیة بالمسؤولیة الجنائیة :المطلب الأول
  ).الروماني

لم تكن المسؤولیة المدنیة واضحة المعالم في القوانین القدیمة، حیث كان یسود 
الانتقام الجماعي والفردي، ومبدأ الأخذ بالثأر وكان من العار أن یقبل المضرور أو 

اني مبدأ العین بالعین والأنف بالأنف، ثم قبیلته التعویض، إلى أن عرف القانون الرم
  .في بادئ الأمر ثم إجباریة ختیاریةإ واعتبارها، الانتقاموصل إلى إحلال الدیة محل 

ولم تكن المسؤولیة المدنیة تترتب في القانون الروماني إلا على فعل یعد جریمة 
كانت هناك  جنائیة، ولم یكن في هذا القانون مبدأ عام یقضي بهذه المسؤولیة، بل

أحوال خاصة تنص علیها قانون الألواح الإثني عشر، ومن بعده قانون إیكیلیا جعل 
ضرور من جریمة جنائیة الحق في رفع دعوة یطالب فیها بالتعویض عما مفیها لل

  .أصابه من ضرر

نما عرف حلولا جزئیة لإن القانون الرماني لم یعرف مبدأ عاما للمسؤو  یة المدنیة، وإ
معینة، ولم یكن القانون الرماني ینص على أن وقوع أي خطأ یرتب مسؤولیة لحالات 

  .1على أساس التعدي المادي وما ینشأ عنه من ضرر

  

  
                                                             

 فعل عن المسؤولیة – الجزائري المدني القانون في للمنتج المدنیة المسؤولیة في دراسات سلیمان، علي علي 1
   .3 ص ،)ن.س.د (الجزائریة، المطبوعات دیوان الثانیة، الطبعة - التعویض -  الأشیاء فعل عن المسؤولیة -الغیر
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  .إنفصال المسؤولیة المدنیة عن المسؤولیة الجنائیة: المطلب الثاني

لقد تأثر المشرع الفرنسي القدیم بالنزعة الرومانیة، ولم یمیز الفقهاء بین الجرائم 
عتبر ، إذ أ13إلا في بدایة القرن  الأموالالتي تقع على الاشخاص والتى تقع على 

موال الغیر جریمة تخول للمضرور المطالبة بالتعویض عن الواقع على أ الاعتداء
الضرر الذي أصابه، في حین ظلت الجرائم الواقعة على الأشخاص متصفة بالطابع 

  .و إلزامه بالتكفیر عن ذنبه تكفیرا مدنیاالجنائي، قصد توقیع العقوبة على الجاني 

إلى أن جاء  ،17وظلت المسؤولیة المدنیة مرتبطة بالمسؤولیة الجنائیة حتى القرن 
ووضع مؤلفه عن القوانین وتأسیسها بوجه عام على خطأ ) دوما(الفقیه الفرنسي

  1.المسؤول

، فإن الخلاف لكن ورغم أن المسؤولیة المدنیة قد إنفصلت عن المسؤولیة الجنائیة
لا یزال قائما حول وحدة المسؤولیة المدنیة أو إزدواجها، رغم أن القانون الروماني قد 
أشار إلى المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة، ولكن لم تبرز معالم الفصال بین 

عن المسؤولیة  مؤلفه، 1885في عام " سانكتالیب"المسؤولیتین، إلا بعد وضع الفقیه 
  2.المسؤولیة التقصیریة والعقدیة

ظلت فكرة الخطأ هي السائدة  19وبعد وضع القانون الفرنسي في مطلع القرن
فترات طویلة، غیر أن هذه الفكرة تعرضت للنقد بظهور فكرة المخاطر، ثم ترسیخها 
على أكثر من صعید وأساسها المسؤولیة الموضوعیة، وهي النظریة التي تكتفي 

  3.بالضرر

   
                                                             

 الضار الفعل في ،2المجلد الخامسة، الإلتزامات،الطبعة في المدني، القانون شرح في الوافي مرقس، سلیمان - 1
  .17ص ،.1988 والمسؤولیة،

  .12ص ،1979-1978 ،الماجستیر طلبة على ملقاة المدنیة، المسؤولیة محاضرات ،علي  سلیمان علي -  2
، الجزائر، یوسف دزیغو  شارع ،3 لكتاب الوطنیة المؤسسة المعنوي، الضرر عن التعویض نظریة السعید، مقدم -  3
  .9 ص ،1992 سنة ،1ط
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  :مفهوم عناصر المسؤولیة المدنیة للمنتج: نيالمبحث الثا

 20المؤرخ في  05/10المشرع الجزائري بموجب القانون المدني  استحدث
حالة جدیدة من  13/05/2007المؤرخ في  07/05المعدل و المتمم  2005جوان

اهیم التي المسؤولیة و هي المسؤولیة المدنیة للمنتج التي تندرج تحتها العدید من المف
  :تقتضي تحدیدها من خلال المطلبین أولهما

  .لمنتجتعریف المسؤولیة المدنیة ل: الأولالمطلب 

ما یكون به الإنسان مسؤولا مطالبا عن أمور وأفعال " :تعریف المسؤولیة لغة
  1."أتاها

أن یتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي یأتیها " :كما تعرف أیضا بأنها 
  2."لمعانیها ونتائجهارا، وهو مدرك مختا

الذي یقع على الإنسان بتعویض  الالتزاموتعرف المسؤولیة المدنیة على أنها 
  3."التي یؤول علیها الأشیاء أو الأشخاصبفعله أو بفعل  الآخرینبالضرر الذي ألحقه 

  

   

                                                             
  326. ص ،2003 ،بیروت المشرق دار ،40ص ،الإعلامو  اللغة في المنجد -  1
  .392ص ،)ن.س.د( العروبیة، دار ،1ص الوضعي، بالقانون مقارن الجنائي التشریع عودة، القادر عبد -  2
  .11 ص ،2006 ،الأردن وائل دار ،1ط المدني، القانون شرح في المبسوط الذانون، علي حسن -  3
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  .تعریف عناصر المسؤولیة المدنیة للمنتج: المطلب الثاني

وبناء على هذه التعاریف في إطار قیام مسؤولیة المدنیة للمنتج و حمایة 
المنتج باعتباره الشخص المتسبب : لا بد من توضیح المصطلحات التالیة المستهلكین

لحق متضرر، والمنتوج باعتباره الشيء لذي أفي الضرر والمستهلك باعتباره الطرف ال
  :الضرر وفقا للفروع التالیة

  .تعریف المنتج:الأولالفرع 

كل ممتهن یتعامل " یعرفه الدكتور علي فتاك بأنه :للمنتج التعریف الفقهي: أولا
هتماما خاصین، فیكون له دور في تهیئتها أو المواد التي تقتضي منه جهدا، و ا في

  .1" ول تسویق لهاوضیفها ومن ثم خزنها أثناء وقبل أصنعها وت

قتصار في تحدید شخص واحد من المسؤولین ویذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة الا
شخاص یتعارض هذا الوصف على العدید من الأ انسحابعن الإنتاج و التوزیع لأن 

مع سیر السیاسة التشریعیة، كما أن إضفاء صفة المنتج على أكثر من شخص، في 
ضطراب العلاقات التعاقدیة بین هؤلاء لسلة الإنتاج والتوزیع سوف تؤدي إلى إس

  2.الاشخاص

إلزام المدین بتعویض الضرر الذي ترتب " وقد عرفها الأستاذ بلحاج العربي بأنها
على إخلاله بإلتزام یقع علیه، وتتطلب لقیامها وجود طرفین المضرور ومسبب 

  3.الضرر

                                                             
، 2007الاسكندریة، الجامعي، الفكر ،دار1المنتج،ط سلامة بضمان الالتزام على ةالمنافس تأثیر فتاك، علي -  1

  .414ص 
 ،)ط.د( مقارنة، دراسة المعیبة، منتجاته تسببها التي الاضرار عن المنتج مسؤولیة الجمیعي، الباسط عبد حسن -  2

  .235،ص2006القاهرة، العربیة، النهضة دار
 والقانون، سبب، بلا الإثراء - المشروع غیر الفعل( القانونیة الواقعة ،2ج،ج.م.ق في للإلتزام العامة النظریة - 3
  176،ص2005،-الجزائر– عكنون بن المركزیة، الساحة الجامعیة، المطبوعات دیوان ،5ط
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الشخص الذي یعرض " أما الفقیه الدكتور عبد القادر الحاج فیعرف المنتج بأنه
حتى  و علامة أخرى علیها دون سواها،وجود علامته أفي السوق ویحرص على سلعة 

ولو لم یكن هو المنتج الحقیقي لها وهو الذي یتولى الشيء حتى یؤتي إنتاجه أو 
  .1"المنفعة المطلوبة منه

  .للمنتج وفقا للقانون الجزائري التعریف القانوني: ثانیا

مكرر من  140/1تنص المادة  :الجزائري تعریف المنتج في القانون المدني. 1
یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى و لو " ج بأنه.م.ق

  .2"لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

ن المشرع الجزائري لم یعرف المنتج بل ترك ذلك من خلال نص المادة نستنتج أ
مساءلة المنتج عن في ساسیة المتمثلة لقضاء، حیث عرفوه مسترشدین بصفة أللفقه و ا

  .عیوب منتجاتهالمترتبة عن عیب في منتوجه، أي إلزام المنتج بضمان  ضرارالأ

  :ن تعریف المنتج تتعلق بجانبین یتمثلختلافات التي ظهرت بشأإن الإ 

 :الجانب الأول -أ

ویرى  ،لذي یقتضي إنتاجه تدخل عدة أشخاصفي تحدید المنتج بالنسبة للمنتوج ا
في تعریفه للمنتج  -ستحق التعویضالفعل م -الأستاذ علي فلالي في مؤلفه الالتزامات

نه كل شخص طبیعي كان أو معنوي یقوم في إطار نشاطه المعتاد بإنتاج مال منقول أ
معد لتسویق سواء في شكل نهائي أو مكونات أو أي عمل آخر وذلك عن طریق 

                                                             
 النهضة دار ،الإسلامي بالفقه المقارنة مع د.ت.ق في دراسة الموزع، و المنتج مسؤولیة الحاج، القادر عبد -  1

  .42ص ،2005القاهرة، العربیة،
  .محینة و مصححة ،2014 دیسمبر ط ،2007 سنة مایو 19 في المؤرخ 05-07 رقم القانون -  2
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مكرر  140ع المنتجات التي أشارت إلیها المادة الصنع أو التركیب وبالنظر إلى أنوا
  1.الخ...، أو صناعیاا للمواشي، أو صیدلیامربیفقد یكون المنتج مزارعا ،أو  ،ج.م.من ق

  :الجانب الثاني -ب

یتعلق بتحدید صفة المنتج للمنتوج الذي یتولى تسویقه شخص غیر المنتج الفعلي 
تفي المنتج بعملیة الإنتاج ویتولى غیره كأن یكون المنتج هو الظاهر، بمعنى آخر قد یك

سمه على المنتوج، وبالتالي تنسحب إتوج للتداول وقد یضع هذا الأخیر عرض المن
  2.الوسطاء لتجنب المضرور و صفة المنتج إلى موزعي المنتوج

وما نستخلص مما سبق أن المشرع الجزائري لم یدرج تعریفا للمنتج في *  
  .توسیع نطاق الحمایة للمتضررمكرر محاولا  140المادة

  .تعریف المنتج في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش  .2

المنتج هو "على ما یليمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  3/7تنص المادة 
  .3"كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتجات للاستهلاك

لم یعرف المنتج بل إعتبره من بین  ن المشرع الجزائريو یستفاد من هذا النص أ
في عملیة الإنتاج وقد جاء النص واسعا لیشمل كل من الشخص الطبیعي  المتدخلین
 .والمعنوي

ان استخدام المشرع لمصطلح متدخل في قانون حمایة المستهلك لقمع الغش یعد *
هما ضمانة للمستهلك من حیث توسیع دائرة الحمایة لتشمل جمیع أنواع المتدخلین، م

                                                             
  .06ص ،2ط ،2007الجزائر، النشر، دار للتعویض، المستحق الفعل ،- الالتزامات -فیلالي علي -  1
  .07ص السابق، المرجع نفس فیلالي، علي -  2
 المستهلك بحمایة یتعلق ،2009 سنة فبرایر 25ل الموافق ،1430 صفر 29 في المؤرخ 03-09 رقم القانون -  3

  .2009مارس سنة  8ه الموافق لـــــ  1430ربیع الأول عام  11، 15العدد  الغش وقمع
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كانت صفتهم سواء، منتج، مستورد، موزع، بائع، مقدم خدمات، أو أي متدخل في 
  1.عملیة عرض المنتوج للاستهلاك سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین

المتدخل الذي یعرض سلعة الخدمة صفة المنتج، اذا ما قام بصنع المنتوج ویتخذ 
  .2كلیا وحده أو شارك في انتاج جزء منه

ه یجوز مسائلة المنتج النهائي وحده دون المنتجین الاخرین، من منطلق علمه إلا أن
بخصائص المنتوج و بمراحل انتاجه، أین یكون باستطاعته تقدیر سلامة المنتوج من 
الأخطار التي قد یتضمنها وذلك تیسیرا للمستهلك الذي لا یتمكن من اثبات امرحلة 

  . 3التي وقع فیها العیب

  :تعریف المنتج ضمن بعض المراسیم التنفیذیة .3

سبتمبر  26الممضي في  327-13من المرسوم التنفیذي رقم  24تنص المادة 
و كیفیات وضع یحدد شروط  2014أكتوبر  02و دخل حیز التنفیذ في  2013

 . 4ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ

الذي یحدد  02-04القانون رقم من  3/01 وقد أدرجه المشرع الجزائري في المادة
العون الإقتصادي هو منتج أو تاجر  "القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بقوله

                                                             
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، رسالة  03-09منال بروح، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون  - 1

   .13،ص2014/2015، )1(ماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، جامعة الجزائر
بنزادي نسرین، حمایة المستهلك من خلال الالتزام بالضمان، رسالة ماجستیر قانون خاص، جامعة الجزائر  - 2
   .29،ص2014/2015، )1(

.273-272مرجع سابق،ص علي فیلالي ،  - 3  
 یحدد 2013 سبتمبر 26 الموافق لـــ ه 1434القعدة عام ذي  20المؤرخ في  327-13المرسوم التنفیذي رقم  -4

  .15،2009،ج،ر، العدد  التنفیذ حیز الخدمات و السلع ضمان وضع كیفیات و شروط
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أي كانت صفته القانونیة یمارس نشاطه في الإطار المهني  ،أو حرفي أو مقدم خدمات
  .1"العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

نصوص القانون المدني وقانون حمایة المستهلك  وعلى ضوء ما سبق باستقراء* 
كتفى بإعطائه إبل  ،نستنتج أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریف جامع ومانع للمنتج

  .مفهوما عاما یرتبط بالشخص القائم بعملیة الإنتاج

للمنتج وفقا  جزائري للمنتج، یمكن إعطاء تعریفلكن رغم عدم تعریف المشرع ال* 
الشخص الذي یقوم بإنتاج السلعة من البدایة إلى النهایة "  :نهأى للمفهوم الضیق عل

 ،لكل جزء من السلعة أو إنتاج المادة الأولیة التي تسمح لشخص أخر بإنتاج السلعة
كما یمكن إعتباره وسیطا أو موزعا أو عارضا للخدمة حسب المفهوم الواسع 

 ."وهذا ما سوف تتم الدراسة حوله.للمنتج

  .المستهلك حول تعریف یتمحور :الفرع الثاني

نقسمت : التعریف الفقهي للمستهلك - أولا لقد تعددت الآراء الفقهیة حول تعریفه، وإ
  :إلى إتجاهین

كل  المستهلك بأنه یعرف الفقه: تجاه الضیقتعریف المستهلك عند أنصار الإ . 1
و یستبعد  من یقوم بالتصرفات القانونیة اللازمة لإشباع حاجته الشخصیة و العائلیة،

  2.و الحرفةالمهنة أ لأغراضمن ذلك كل من یبرم التصرفات 

  

  

                                                             
 على القواعد یحدد ،2004 سنة یونیو 23 الموافق، 1425 عام الاولى جمادى 5 في مؤرخ 02-04القانون - 1

  .41،2004العدد ر،.،ج التجاریة الممارسات
 ، 2007لبنان،، الحقوقیة الحلبي منشورات ،1ط مقارنة، دراسة المستهلك، حمایة ابراهیم، موسى المنعم عبد -  2

  .17ص
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احتیاجاته الشخصیة  لأجلذلك الشخص " :بأنهكما یعرفه جانب آخر من الفقه 
  1."و الخدمات یة یصبح طرفا في عقد لعقود البیعغیر المهن

علي سلیمان في  الدكتوریعرفه  : جاه الموسعلإتل وفقاتعریف المستهلك . 2
صاحب الحق في طلب التعویض من ''بأنه  - دراسات في المسؤولیة المدنیة - مؤلفه 

  .المسؤول عن الضرر

كل من " لیتجه فریق من الفقهاء إلى التوسع في المقصود بالمستهلك حیث یشم 
یبرم تصرفا قانونیا من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصیة أو 

  2.''مهنیةغراضه الأ

يء بطریق الشراء بقصد كل من یؤول الیه الش" ویعرفه الدكتور رمضان السید بأنه   
  .3"و الاستعمالالاستهلاك أ

 من خلال ما سبق یمكن الوصول الى التعریف المناسب بأن  :الرأي الراجح
الشخص الذي یقتني لإشباع حاجته الضروریة و الكمالیة الآنیة و "المستهلك هو

اء التي یقتنیه عن ة بالأشیالمستقبلیة، او حاجات اسرته دون ان تكون نیة المضارب
و ما یحتاجه یشتریه، أ ن تكون له المقدرة الفنیة للحكم على ماأ ـدونطریق إعادة قیمته 
 .4"من سلعة و خدمات

  :و بناء على هذا التعریف نجد الخصائص التالیة 

                                                             
 ، 2008الاسكندریة، المعارف، منشأة ،2ط مقارنة، دراسة للمستهلك، العقدیة الحمایة باقي،ال عبد محمد - 1

  .23ص
 دار ستهلاك،الإ عقود في المستهلك لرضاء الخاصة الحمایة المستهلك، حمایة جمیعي، الباسط عبد حسن - 2

  .10ص ،1996 القاهرة، العربیة، النهضة
 ،2004 ،الإسكندریة ة،مقان دراسة الاسلامي، الفقه في الحمایة المستلك، حمایة ،يیانالشر  السید علي رمضان -  3

  .32ص
 قانون في للمستهلك الجنائیة الحمایة بعنوان ،أعمال قانون فرع الماجستیر شهادة لنیل مذكرة عاشور، بن لامیة -  4

  .25ص 2001 ،2000 الحقوق كلیة قسنطینة، منتوري، جامعة ،)89،02(المستهلك حمایة
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 .الاسریةحاجاته الفردیة  لإشباعشیاء، أن المستلك هو الشخص الذي یقتني الأ -

 . بیعها لإعادةأن المستهلك هو من یقتني الاشیاء لاستهلاكها و لیس  -

 .أن المستهلك یفتقر للقدرة الفنیة للحكم على ما یقتنیه -

  .التعریف القانوني: ثانیا

لم یعرف المشرع الجزائري  :تعریف المستهلك في ظل القانون المدني. 1
المستهلك في التقنین المدني الجزائري لذلك وجب الاعتماد على بعض النصوص 

  .القانونیة الخاصة

  : تعریف المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش. 2

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو المستهلك " بأنه 3/1تنص المادة 
موجهة للاستعمال النهائي، من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو  مةو خدمجانا سلعة أ

  1".و حیوان متكفل بهتلبیة حاجة شخص آخر أ

ن هذا التعریف یقوم على الغرض من التصرف، فإذا ما یستفاد من نص المادة أ
الذي ) محترف(ويو المعنال النهائي من الشخص الطبیعي أكان موجها للإستعم

حكام القانونیة مستهلكا، و بالتالي تطبق علیه الأعد  ختصاصهیتصرف خارج مجال إ
إقتناءه  یكون مستهلكا من كان الغرض من لحمایة المستهلك، و بمفهوم المخالفة لا

  2.ستهلاك الوسیطيللسلع و الخدمات موجها للإ

  

  

  
                                                             

  .السابق المصدر الغش، قمع و المستهلك بحمایة المتعلق 09/03 قانون -  1
 جامعة ماجستیر، رسالة مقارنة، دراسة المضلل، التجاري علانالإ عن للمستهلك المدنیة الحمایة اینیة،أوذ هدى -  2

  .11 ص ،)2010،2011(، الأردن الیرموك



 لاطار المفاهيمي للمسؤولية المدنية للمنتج  ا: الفصل التمهيدي

 16 

  :تعریف المستهلك في ظل بعض المراسیم التنفیذیة. 3

المتعلق برقابة الجودة و  90/39من المرسوم التنفیذي رقم 02/09تنص المادة 
ستعمال لإكل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة، معدین ل" بأنهقمع الغش 

و حیوان یتكفل الوسیطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر أ
 .1"به

و ستعمل السلعة ألك هو قبل كل شيء من المستهیستنتج من هذا التعریف أ
س فقط المستهلك النهائي، و الخدمة المعروضة في السوق، و علیه یكون مستهلكا لی

و یقبل على الشراء بممارسة مهنته، أو المستهلك المهني الذي یتعاقد أیضا لكنه أ
  2.ثناء القیام بمهنتهتغلال الشيء أسلا

المحدد  04/02من القانون رقم  3/2عرفه المشرع الجزائري في نص المادة  كما
كل شخص طبیعي أو معنوي " بأنهللقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة 

و یستفید من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع یقتني سلعا قدمت للبیع، أ
  3".مهني

  :یعاب على المشرع الجزائري 

یجار یع التي لا تكون مقتصرة علیه كالإستهلاك على البقصره عملیات الا -
 .مثلا

ولى ان یورد تعریفا واحدا له من تعریف للمستهلك فقد كان من الأكثر أدرج أ -
 4.ضمن قانون حمایة المستهلك و قمع الغش

                                                             
 ،5العدد ر،.الغش،ج قمع و الجودة برقابة المتعلق ،1990 جانفي 30 في المؤرخ 39-90 التنفیذي المرسوم -  1

1990.  
  .24ص السابق، المرجع عاشور، بن لامیة -  2
  .سابق مرجع ،02-04 القانون -  3
  .12ص السابق، المرجع اینیة،أوذ هدى -  4
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  .المنتوجتعریف  :الفرع الثالث

يء الذي تولد ذلك الش :"نهو یعرف المنتوج على أ :التعریف الفقهي للمنتوج - أولا
  .و فنیاعملیة الانتاج سواء كان صناعیا أ عن

موال منقولة معنویة بما و لكنه قد یشتمل على أ أدنىنه مال منقول مادي كحد أو أ
  1."فیها الخدمات

كل مال منقول بما في ذلك المنقول  "هو فالمقصود بالمنتوج في مجال المسؤولیة
المتصل بالعقار، سواء كان هذا المنقول مادیا أو معنویا أو طبیعیا أو صناعیا وذلك 
خلاف المنتوج في مجال حمایة المستهلك الذي یشمل السلع والخدمات ویقتصر على 

  .2"المنقول المادي فقط

  .التعریف القانوني للمنتوج - ثانیا

 بعد تعدیل القانون المدني بموجب :ظل القانون المدنيتعریف المنتوج في  .1

أدرج المشرع الجزائري مصطلح المنتوج  ،20/06/2005المؤرخ  10-05القانون 
یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان :" والتي تنص 2/مكرر 140بموجب نص المادة 

الحیوانات والصناعة متصلا بعقار لاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربیة 
من المادة أن عرضها  نلاحظ وما 3"الغذائیة والصید البري والبحري والطاقة الكهربائیة

والتي " لاسیما"كونها إستخدمت عبارة  ،اد جاء على سبیل المثال لا الحصرلبعض المو 
  .لا تفید الحصر

  

  
                                                             

  .12-11ص ،2007 الجدیدة، الجامعة دار ،)ط.د( للمنتج، المدنیة المسؤولیة شهیدة، قادة-  1
  .266علي فیلالي، مرجع سابق، ص  -  2
  .السابق المصدر ،07/05 المدني القانون -  3
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 : ونستنتج من هذه المادة ما یلي

وضعه مسؤولیة المنتج تعریفا شاملا ومانعا لم یضع المشرع الجزائري عند * 
  .لمفهوم المنتوج 

كل الحیوانات منتوجا إذ یقصد الحیونات لجزائري  تربیة كما إعتبر المشرع ا* 
وغیرها من  والماعز والدجاج والخیول والجمال الأغنامو  التي یتم تربیتها كالأبقار

 1.زاء منهاو أجأ ستهلاكها أو استعمالها ،إالحیوانات التي یمكن 

و المأكولات أو الغذاء أیة غذفیقصد بها السلع الغذائیة أو الأ أما الصناعة الغذائیة
نیة و الحیواأجزئیا والمخصصة للتغذیة البشریة و أو الزاد هي كل مادة معالجة كلیا أ

وكذا جمیع المواد المستعملة  ،و صمغ المضغأو العلك أوالشاملة للمشروبات واللبان 
في صناعة الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها باستثناء المواد المستخدمة في شكل أدویة 

  .2أو مستحضرات للتجمیل فقط

متأتیة من طریق ال وعلیه فالصناعة الغذائیة یقصد بها كل المنتوجات الغذائیة،
  .دخل علیها فعل صناعي بطریقة ماأصناعي مباشرة أو 

  :صوص الصید البحري والصید البري فقد عرفهما الأستاذ علي فتاك بقولهأما بخ

و المیاه أات التي تعیش في البحار الأولى هي كل الحیوانات أو الأجزاء الحیوان
 أما منتوج الصید. العذبة بما فیها بیوضها وغددها الذكریة ،باستثناء الثدیات المائیة

  .ت التي تعیش في البرجزاء الحیواناأو أهي الحیوانات  البري

أما فیما یتعلق بالطاقة الكهربائیة فقد أدرجها المشرع ضمن المنتوجات نظرا 
لطبیعتها إذ یراها البعض من الفقهاء بأنها قوة طبیعیة لم یصل العلماء إلى معرفة 

                                                             
  .404صمرجع سابق،  المنتوج، سلامة بضمان الالتزام على المنافسة تأثیر فتاك، علي -  1
  .404، صالسابق المرجع فتاك، علي  -  2
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الآخر فیراها عبارة عن ذرات صغیرة تنتقل في الفضاء وفي  أما الرأي. طبیعتها
 1.البعض الأخرالاسلاك وفق رأي 

  :ستبعده المشرع الجزائري بعدم إخضاعه للمسؤولیة المدنیة للمنتج نجدإأما ما 

  :العقارات - 1

ستبعاد إشترط إن یكون المنتوج منقولا مع إتبعد من المنتوجات العقارات حیث یس
  2.العقارات من هذه المسؤولیة

  :البقایا أو الفضلات -2  

مها في عملیات إنتاج یمكن القول أنه إذا تم إستخدالم یعتبرها المشرع منتوجا لكن 
ار فضلات المصانع منتوجا إذا تم عتبإعتبارها منتوجا، وكذلك  یمكن إلاحقة یمكن 

  3.عتبارها محلا لعقد یبرمه المتدخل مع الغیرإ

ولا یشترط أن یكون المنتوج في شكله النهائي ولا یشترط أن یكون ملموسا حیث 
  . 4الكهربائیة منتوجاتعد الطاقة 

ویرى الأستاذ علي فلالي أن هذه العناصر غیر كافیة لضبط مفهوم المنتوج في 
مجال المسؤولیة إذ یجب تحدید الإطار والشروط التي یصبح بمقتضاها المال المنقول 

  5.منتوجا، أنه أغفل شرطا إضافیا وهو جعل المال المنقول محل تداول

  

  
                                                             

  .405، صالسابق المرجع فتاك، علي -  1
  .102- 101ص سابق، مرجع الجزائري، المدني القانون في المدنیة المسؤولیة في دراسة سلیمان، علي علي -  2
  .264 ص سابق، مرجع فیلالي، علي -  3
  .264ص المرجع، نفس فیلالي، علي -  4
  .265ص المرجع، نفس فیلالي، علي -  5
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  .تعریف المنتوج في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش /2

من  03-09تطرق المشرع الجزائري إلى لفظ المنتوج من خلال نص المادة لقد 
اج ـــــــــمن خلال تعریفه للإنت ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09قانون 

وجمع المحصول والجني والصید العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي :" هــــــــبأن
البحري والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والتركیب وتوضیب المنتوج، بما في ذلك 

  ".لة تصنیعه وهذا قبل تسویقه الأولتخزینه أثناء مرح

المتعلق  03-09من القانون  3/10وقد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة    
المنتوج هو كل سلعة أو خدمة ":لف الذكر بقوله بحمایة المستهلك وقمع الغش السا

 .1"یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا

كل " :السالف الذكر بقوله 03-09من القانون  3/17وقد عرف السلعة في المادة 
  ".شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

كل " :السالف الذكر بأنهامن نفس القانون  3/16أما الخدمة فقد عرفها وفقا للمادة 
عمل مقدم،غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة 

 .2"المقدمة

 نستخلص من نصوص هذه المواد أن المنتوج یتضمن المنتوج المادي والخدمات
دون وهذا المنتوج المادي أو الخدمة لا تصبح منتوجا إلا إذا أمكن التنازل عنه بمقابل 

ومنه ما لم یعرض هذا المنتوج المادي أو الخدمة للتداول أو الاستهلاك، لا  ،مقابل
  .یمكن إعتباره منتوجا

  

  
                                                             

  .سابقال المصدر الغش، قمع و المستهلك بحمایة المتعلق 03-09القانون -  1
  .، المصدر السابق03-09القانون  -  2
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  :ف المنتوج في ظل بعض المراسیم التنفیذیةتعری -ثالثا

المتضمن ضمان المنتوجات و الخدمات  90/266المرسوم التنفیذي رقم  عرف
یقتنیه  المنتوج هو كل ما" بقولها 02/03الذي عرف المنتوج من خلال المادة 

  .1"و خدمةالمستهلك من منتوج مادي أ

  المحدد لشروط  327 - 13یرا في المرسوم التنفیذي رقم و هو ما لا یوجد له نظ

  .لسلع و الخدمات حیز التنفیذو كیفیات وضع ضمان ا

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش  90/39المرسوم التنفیذي  وعرفه كذلك من خلال  
  .2"ن یكون موضوع معاملات تجاریةكل شيء منقول یمكن أ" بأنهمنه  02في المادة 

منه، نجد  10من خلال المادة  327-13لكن الرجوع الى ذات المرسوم التنفیذي 
للاستعمال أن المرسوم قد حدد أوصاف المنتوج موضوع الضمان، وهو صلاحیته 

  : اء المخصص له و عند الاقتص

یوافق الوصف الذي یقدمه المتدخل وحائزا كل الخصائص التي یقدمها هذا  -
  .عینة أو نموذج ل للمستهلك في شكلالمتدخ

یقدم الخصائص التي یجوز للمستهلك أن یتوقعها بصفة مشروعة، و التي  -
  .أعلنها المتدخل أو ممثله علنا و لاسیما عن طریق الاشهار أو الوسم

  .یتوفر على جمیع الخصائص المنصوص علیها في التنظیم المعمول به -

بعد تعریف المنتج و المستهلك و المنتوج لابد من التطرق  و و بناء على ما سبق 
  .إلى التكییف القانوني للمسؤولیة المدنیة للمنتج

                                                             
، یتعلق  1999سبتمبر سنة  15ه الموافق لــ  1411صفر عام  25المؤرخ في  ،266-90 التنفیذي المرسوم -  1

  .ملغى 1990،  40ر ، العدد .بضمان المنتوجات و الخدمات ، ج
  .سابقال المصدر ،39-90 التنفیذي المرسموم -  2
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  خلاصة الفصل التمهیدي
اهیمي للمسؤولیة المدنیة الإطار المف" من خلال البحث في مختلف عناصر الفصل

رنسي، وتبنیه نفس توصلنا إلى أن المشرع الجزائري من خلال تأثره بالمشرع الف "للمنتج
الأسس والمبادئ في نصوص القانون المدني، فإنه لم یعتمد تعریف خاص بالمسؤولیة 
المدنیة للمنتج بل عرفها بشكل عام، وأما عن تبیان عناصر العلاقة الإستهلاكیة 
المتمثلة في المنتج والمستهلك، فإنه لم یعرف المنتج بل حدد قائمة الأشخاص 

  .أعطاه المفهوم الموسع و ، بلالمتدخلین في العملیة
أما فیما یخص تحدید الطرف الثاني المستهلك، فلقد أورد أكثر من تعریف له 

  .ضمن قانون حمایة المستهلك وبعض المراسیم التنفیذیة ولم یعرفه في القواعد العامة
المنتوج الذي یعتبر حلقة الربط بین الطرفین فهو من جهة محل العلاقة أما 

فقد أورد له المشرع الجزائري  ن جهة أخرى المتسبب في وقوع الضررالإستهلاكیة، وم
  .مفهوم واسع لیشمل المنقول والخدمات وغیرها من المنتوجات

 

  

  

  

  

  

 



 

:ـــــــــــــــــــــــــــصل الأولــــــــالف  

 أحكــــــــــام المدنیة

 للمنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج
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 تمهید 

تقریبا إلى نفس النصوص في تأثر المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي و تبنى  لقد
 مجال المسؤولیة المدنیة للمنتج، التي إحتلت مكانة مرموقة في المسؤولیة بصفة عامة

بصفة خاصة مجموعة من القوانین المتعلقة بحمایة الشيء الذي دفع به إلى إستحداث 
دخال العدید من التعدیلات والتغییرات الجوهریة في  المستهلك في مواجهة المنتج، وإ

المتعلق بحمایة  03- 09إلى غایة ظهور القانون  -القانون المدني -القواعد العامة
ة، وسنحاول من المستهلك وقمع الغش، وهذا من أجل تكوین مننظومة قانونیة موحد

خلال هذا الفصل تبیان الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة للمنتج وفقا للقواعد العامة 
القدیمة، وكذلك إستعراض المسؤولیة المدنیة للمنتج بقوة القانون، من خلال خصائصها 

  .وأركانها وفقا للقواعد العامة

  :وهذا ما سنتناوله تباعا من خلال تقسیمه إلى مبحثین

 العامةالطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة للمنتج وفقا للقواعد : المبحث الأول.  
 یة المدنیة للمنتج بقوة القانونلالمسؤو : المبحث الثاني.  
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  :الطبیعة المزدوجة للمسؤولیة المدنیة للمنتج وفقا للقواعد العامة :المبحث الأول

بأحد إلتزماته العقدیة، أما المسؤولیة تنشأ المسؤولیة العقدیة نتیجة إخلال المنتج 
 التقصیریة  فتنشأ نتیجة إخلال المنتج بالتزامات غیر عقدیة یفرضها القانون وهذا ما

  : سنتطرق إلیه من خلال المطالب التالیة

  .أركان المسؤولیة المزدوجة للمنتج وفقا للقواعد العامة:المطلب الأول 

تقوم المسؤولیة العقدیة وكذا التقصیریة بتوفیر ثلاثة أركان سیتم دراستها من خلال 
  : النقاط التالیة

  الخطأ : الفرع الأول

ما یجب  ما یجب إتیان أو" :لم یعرف المشرع الجزائري الخطأ إذ إعتبره الفقه بأنه
  1."الإضرارالامتناع عنه دون قصد 

 125حتي یدرك أنه مخطأ في المادة والأصل أن یكون مرتكب الخطأ ممیزا 
ویقع على المتضرر عبء إثبات الدلیل على خطأ إرتكبه المسؤول والخطأ  ،ج.م.ق

  هنا واجب اثبات 

إلا أن هذه النظریة سرعان ما فتئت تطرح على بساط البحث ثانیة في مطلع القرن 
إلى القول ) تحمل التبعیة (إذ سارع أنصار النظریة المسؤولیة الموضوعیة  ،الاخیر

بالمسؤولیة حتي ولو إنعدم التمییز لأن مؤیدي هذه النظریة یؤسسون قیام المسؤولیة 
   2.على الضرر

                                                             
.290ص السابق المرجع سلیمان، علي علي - 1  
  .291ص السابق المرجع سلیمان، علي علي-2
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  :الضرر: الفرع الثاني

رغم وروده  وتعدیلاتهلم یعرف المشرع الجزائري الضرر من خلال القانون المدني 
ج، لكن رجوعا إلى الفقه نجده أنه قد عرفه .م.ق 140الي  124في نصوص المواد 

الأذى الذي یصیب الشخص جزاء المساس بالحق من حقوقه أو بمصلحة "بأنه
 مشروعة له أو بحق من حقوقه، أو هو الأذى الذي یصیب الشخص جراء المساس

  .1''بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعه

  .على أن یكون الضرر ركن أساسي وواجب في المسؤولیة المدنیة  لذلك إتفق

  العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر : الفرع الثالث 

 مدانیةالعلاقة السببیة ركن مستقل بذاته إذ له أهمیة كبرى في قیام المسؤولیة ال
وذلك لكون أن مجال الالتزامات المحددة أخذت في الإتساع سواء كانت التزامات 
تعاقدیة أو التزامات تقصیریة،  والسببیة ركن متفق علیه ومعناها قیام علاقة مباشرة 
بین الخطأ والضرر بمعني وجود علاقة بین الخطأ الذي إرتكبه المسؤول والضرر الذي 

  .لحق المضرور

إن عبء اثبات السببیة كقاعدة عامة یقع على المدعي اي الطرف المضرور بان 
  2.ة جمیعا ومنها الرابطة السببیةییثبت أركان المسؤول

   

                                                             
  .74ص سابق، مرجع فیلالي، علي -  1
  .78ص سابق، مرجع فیلالي، علي -  2
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  .المسؤولیة العقدیة للمنتج : المطلب الثاني 

 الخطأ، الضرر: أركان تتمثل في ةلقیام المسؤولیة العقدیة للمنتج یجب توفر ثلاث
دراستها من خلال  وكذلك وجوب توفر شروط لقیامها التي سوف تتم ،العلاقة السببیة

  :النقاط التالیة

  .مجال قیام المسؤولیة العقدیة :الفرع الأول
 :وجود عقد صحیح:أولا

لا یمكن الإدعاء بالمسؤولیة العقدیة إلا بوجود عقد بین الأطراف، وأن یكون هذا 
ذا لم ینعقد هذا العقد فلا مجال للمسؤولیة العقدیة، ولا تطبق كذلك إالعقد صحیحا، اما 

والطرف ) المنتج(المسؤولالمسؤولیة إذ كان العقد منعدما بین الطرف 
  1).المتضرر(المستهلك

 :إخلال بإلتزام عقدي: ثانیا

ولا یقتصر العقد "... ج  بأنه.م.من ق 107/2نص المشرع الجزائري في المادة 
على إلتزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناول أیضا ماهو من مستلزماته وفقا 

  .2"تزامللقانون، والعرف والعدالة بحسب طبیعة الإل

عموما یجب أن یكون الضرر الذي أصاب المضرور ناتجا مباشرة عن إخلال 
  :المسؤول بالإلتزامات التي رتبها العقد، لكن وبقراءة نص المادة السالفة الذكر نستنتج

                                                             
  .25ص السابق، المرجع فیلالي، علي -  1
  .سابق مرجع ،05-07 القانون -  2
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إن للمتضرر أن یدفع بالمسؤولیة العقدیة عند الإخلال بالإلتزامات التي تضمنها  -
 .العقد صراحة

التي تدخل في دائرة التعاقد لكونها من مستلزمات العقد في  كذلك الإلتزامات -
 .ضوء الأحكام القانونیة، والعرفیة وكذا العدالة وطبیعة المعاملة

 :قیام المسؤولیة في إطار العلاقة التعاقدیة:ثالثا

یجب أن یكون المتعاقد المدین أو الغیر، إذا كان تابعا له هو المتسبب في عدم 
ي هو الذي أخل بالالتزامات التي تحملها بموجب عقد من جهة، وأن تنفیذ الإلتزام، أ

یكون المتضرر هو المتعاقد معه، بمعنى عدم قیام المسؤولیة العقدیة إلا إذا قامت في 
  1.إطار العلاقة العقدیة

ولدراسة هذه المسؤولیة العقدیة یتوجب التطرق إلى الإلتزامات التي تترتب عنها 
  .حالة الإخلال بهاهذه المسؤولیة في 

الالتزام بضمان العیوب (حالة الضرر الناتج عن عیب في المنتوج  :الفرع الثاني
  ). الخفیة

        بتحدید شروطوالمتعلق  327-13من المرسوم التنفیدي  04وتنص المادة 
یتعین في اطار تنفیذ الضمان" أنهو كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ 

 تسلیم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البیع و یكونعلى كل متدخل 

                                                             
  .26ص مرجع فیلالي، علي -  1
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،  من خلال نص 1"دمة مسؤولا عن العیوب الموجودة أثناء تسلیمها أو تقدیم الخ
  :المادة نستخلص ان المشرع الجزائري

 . تسلیم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البیعبضمان  قد الزم المتدخل -

 التي تتعري المنتوج أثناء تسلیمه أو تقدیم خدمة  بو العیالتزام المتدخل بضمان  -

 تدخلالسالفة الذكر أن الم 327-13من المرسوم  04وما یستفاد من نص المادة 
  .أي خطر ینقصان من قیمة المنتوج ملزم بضمان سلامة المنتوج من أي عیب أو من

 .للقواعد العامةبالنسبة  شروط العیب الموجب الضمان: أولا

  : ضرورة ان یكون العیب علي درجة الجسامة -1

ج سالفة الذكر یعد العیب مؤثرا إذ انقص .م.من ق 379رجوعا الى نص المادة 
من قیمة المبیع أو من نفعه بالإضافة إلى عدم إشتماله على الصفة التى تعهد البائع 

  2.بتوفیرها في المنتوج

  :أن یكون العیب قدیما  -2

التى تلحق منتجاته بعد تسلیمها لمستهلك، بل یسأل عن  المنتج لا یسال عن العیب
العیوب القدیمة في المنتوج التي تشوبه قبل التسلیم إذ أن صفة القدم  في المنتجات 

  3.فقط بل بالتصنیع والإنتاج كذلك الخطرة لا یتحدد بالتسلیم

                                                             
و المتعلق بتحدید شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ،  ،327-13 التنفیدي المرسوم - 1

  .سابق مرجع
  .105ص سابق، مرجع شهیدة، قادة -  2
  .106ص سابق، مرجع شهیدة قادة -  3
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  : أن یكون العیب خفیا  - 3

فیكون البائع ضامنا لهده "....ج بأنه .م.من ق 379رجوعا إلى نص المادة 
  ".العیوب ولو لم یكن عالما بوجودها

مفادها كون  العیب خفیا یجهل المنتج وجوده في " لم یكن عالما بوجودها"فعبارة  
  .المنتوج

   .أما بالنسبة لشروط العیب موجب الضمان وفقا لأحكام قانون حمایة المستهلك

  :وهيا المشرع بثلاثة شروط أساسیة فقد ربطه

  .عدم توفر السلامة المطلوبة -

  .احتواء المنتوج على عیب أو نقص فیه -

المتعلق بحمایة المتعلق بحمایة  03/11و یتضح ذلك من خلال نص المادة 
منتوج سلیم ونزیه وقابل للتسویق هو :" التي تنص على أنه  المستهلك وقمع الغش،

أو عیب خفي یضمن عدم الاضرار بصحة وسلامة /منتوج خال من أي نقص و
  ".والمعنویة أو مصالحه المادیة/المستهلك و

  من خلال نص المادة نستنج أن المشرع الجزائري قد عرف المنتوج السلیم و
عیب أو نقص خفي قد یؤدي الى  والنزیه بأنه كل منتوج خال من أي

 .الاضرار صحة وسلامة المستهلك، وكذا مصالحه المادیة و المعنویة

المتعلق بحمایة  03/12و یتجسد ذلك من خلال نص المادة خطورة المنتوج  -
ــــ، الذي عرف من خلالها المنتوج المضمالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ــــ ون ــ
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منتوج، في شروط استعماله العادیة أو الممكن توقعها، بما في ذلك المدة كل :" ه ـــــــــبأن
لا یشكل أي خطر أو یشكل أخطار معهودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال 

  .1 "المنتوج و تعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة و سلامة الأشخاص

 . الالتزامات بضمان العیوب الخفیة: ثانیا

یجب ان یكون المشتري عالما بالمبیع علما  :"بأنه 2ج.م.من ق 352المادة تنص 
كافیا ویعتبر العلم الكافي إذا إشتمل العقد على بیان المبیع و أوصافه الأساسیة بحیث 

من خلال نص المادة، نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم البائع  ،"یمكن التعرف علیه
بجمیع أوصاف المبیع علما كافیا بحیث یمكن  )المشتري (بإعلام المستهلك ) المنتج (

  . لشخص العادي

سابقة الذكر / 352فالإلتزام بالإعلام یستفید منه المستهلك بموجب أحكام المادة 
إلا أنه تم الذكر في عقد البیع أن المشتري عالما بالمبیع سقط حق هذا الأخیر في 

ش البائع وذلك حسب نص طلب إبطال العقد بدعوى عدم العلم به، إلا إذا أثبت غ
  ج.م.من ق 352/2المادة 

   

                                                             
.، مرجع سابققانون حمایة المستهلك وقمع الغش ،من12+03/11المادة   1  
 الاخیر هذا حق سقط بالمبیع عالم المشتري ان البیع عقد في ذكر اذا و" :بأنه ج.م.قمن  352/2 مادةتنص ال -2

  ".البائع غش اثبت إذا هالا ب العلم عدم بدعوى البیع ابطال طلب في
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  . م وقمع الغش.ح.الإلتزام بالإعلام عن المنتجات الخطرة في ظل ق: الفرع الثالث

یجب على كل متدخل أن یعلم :"م وقمع الغش بأنه .ح.من ق 17/1تنص المادة 
الرسم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة 

  . "ووضع العلامات أو بأي وسیلة أخرى مناسبة

من خلال نص المادة نجد أن المشرع قد ألزم المتدخل بأن یعلم المستهلك بجمیع 
یر عرفه المشرع الجزائري من المعلومات المتعلقة بالمنتوج بواسطة الرسم هذا الأخ

وذلك  وعرضها، المتعلق برسم السلع الغذائیة 484-05المرسوم التنفیذي رقم خلال 
كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بیاني  ":بأنه 3/1من خلال نص المادة 

 ."لأجل ترقیة البیع یظهر على البطاقة الذي یرفق بالمنتوج أو یوضع قرب هذا الأخیر

  كل البیانات أو الكتابات "بأنه  3/4م وقمع الغش من خلال المادة.ح.وقد عرفه ق 

الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة  وأأو الاشارات أو العلامات 
  بالسلعة التي تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أوسمة أو ملصقة أو بطاقة 

أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض 
  . 1"النظر عن طریقة وضعها

من خلال نص المادة نستنتج أن الإعلام عن طریق الوسم ووضع البیانات 
الخاصة بالمنتوج على غلاف أو وثیقة او بأي وسیلة أو طریقة تهدف الى تسهیل قراءة 
هذه المعلومات إذ یجب أن تكون بیاناته مرئیة ومتعذر محوها، وأن تكون مكتوبة 

                                                             
 ،2005 دیسمبر 22 الموافق ،1426 عام القعدة ذي 20 نوفمبر 10 مؤرخ ،05/484رقم التنفیذي المرسوم -  1

 سنة نوفمبر 10 الموافق 1411 عام الثاني، ربیع في المؤرخ ،367- 90 رقم التنفیذي المرسوم یتمم و یعدل
  .عرضها و السلع بوسم المتعلق ،1990
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فة، كما یشترط كذلك ذكر طریقة باللغة الوطنیة أو بلغة أخرى على سبیل الاضا
  .الضرورة خاصة في المنتجات الطبیةالإستعمال وشروط التناول عند 

المتعلق بضمان المنتوجات و  260-90من المرسوم التنفیذي رقم  3تنص المادة  
على المحترف أن یضمن سلامة المنتوج الذي یقدمه من بأنه یجب " ملغى"الخدمات 
أو من أي خطر ینطوي علیه /ستعمال المخصص له ویجعله غیر صالح للاأي عیب 

  "و یسري مفعول هذا الضمان لدى تسلیم المنتج

  نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یفرق بین المنتجات الخطرة بسبب عیب فیها

و المنتجات الخطرة بطبیعتها، لكن مما لاشك فیه أن المشرع قصد بالنص السابق  
  1.بسبب عیب فیهاالأضرار الناتجة عن منتجات خطرة 

وهذا ما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم یتطرق الى هذا الضمان، من خلال 
         الذي یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع  327-13المرسوم التنفیذي 

عن المنتجات الخطرة في قانون حمایة المستهلك و  و الخدمات، ولم یتطرق للإعلام
   .السابق الذكر 327-13یذي ، وهذا المرسوم التنف03-09قمع الغش 

  .المسؤولیة التقصیریة للمنتج: المطلب الثاني 

  .لدراسة المسؤولیة المسؤولیة التقصیریة یجب التطرق إلى أساس هذه المسؤولیة

  . الخطأ الشخصي أساس المسؤولیة التقصیریة: الفرع الأول 

بخطئه كل فعل ایا كان یرتكبه الشخص " ج بأنه .م.من ق 124تنص المادة 
  . 2"ویسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

                                                             
محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، -  1
   .371، ص2006ط
  .، مصدر سابقج.م.ق من 124 المادة -  2
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المرتكب للخطأ بالتعویض  المنتجمن خلال نص المادة نستنتج أن المشرع قد ألزم 
عن الضرر الناتج عن فعله الشخصي، وأن الخطأ  الشخصي أساس المسؤولیة 

  .التقصیریة

ونتج  اء تمثل في فعل أو امتناعتقوم المسؤولیة في حالة وجود خطأ أتاه المنتج سو 
عنه ضرر للغیر، یعتبر انحرافا للسلوك المألوف أي الاخلال بواجب الحیطة و 

   .1الحذر

  .مسؤولیة المنتج عن أعمال تابعیه: الفرع الثاني 

یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه " ج بأنه.م.ق 136تنص المادة 
  .منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتهاتابعه بفعله الضار متى كان واقعا 

وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في إختیار تابعه متى كان هذا 
  2."الاخیر یعمل لحساب المتبوع

من خلال نص المادة یمكننا القول بأن هذه المسؤولیة تفرض متبوعا وتابعا وعلاقة 
رتكاب التابع فعلا  ضارا أثناء قیامه بوظیفة أو بسببها فالمتبوع هو الذي تبعیة بینهما، وإ

له على شخص آخر سلطة فعلیة في رقابته وتوجیهه، أما التابع فهو شخص الذي 
  .وامرخضع لسلطة المتبوع ویتلقى منه الأی

ومتى إرتكب التابع فعلا ضارا وهو یؤدي وظیفته أو بسبب هذه الوظیفة قامت   
  .مسؤولیة المتبوع

                                                             
مامش نادیة، مسؤولیة المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  - 1

   .32تخصص قانون أعمال،ص 
  .، مصدر سابقج.م.ق 136 المادة -  2
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  .مسؤولیة المنتج كحارس للأشیاء: الثالث الفرع

كل من تولى حراسة الشيء " ج .م.من ق 138نص المشرع الجزائري في المادة 
وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر، والرقابة، یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه 

  .ذلك الشيء

ث بسبب ویعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء، إذا أثبت أن ذلك الضرر حد 
  ".لم یكن یتوقعه مثل عمل الضحیة،أو الغیر،أو الحالة الطارئة،أو القوة القاهرة

  :یرى الدكتور كمال بومدین أن النص السابق الذكر یتمیز 

  .فكرة الحراسة، والتي شملت كل الأشیاء دون تخصیصلبأنه كرس أهم المبادئ  *

  1.رسة الفعلیة لتلك الأجهزةالضرر سببته تلك المكینات الخطیرة، بحجة أنها الحا *

فمضمون الإستعمال هو تعریفه لفكرة الحراسة، والتي قصد بها السلطة الفعلیة على 
وهو ذات المعنى ذهب إلیه . الشيء، والقدرة على إستعماله، وتسییره وكذا مراقبته

والمتعلق بقضیة مؤسسة  1982-12-08المجلس الأعلى في قراره الصادر في 
ضد معزوزي جلالي، حیث اعتبر أن الشركة الطاعنة لها إمتیاز من فیرجیوة وهران 

 البلدیةلإستعمال مكینات سحق الثلج وبیعه، حیث تصبح لها القدرة على الإستعمال
والتسییر، والرقابة، وهي بذلك تكون مسؤولة عن الضرر الذي الناتج عن  إستخدام 

 2.الشيء كوسیلة لتحقیق غرض معین

  
                                                             

 دیوان الخاصة القواعد، العامة القواعد للإلتزام، مصدر باعتباره، المشروع غیر العمل حمزة، جلال محمود -  1
  .254ص ،1985الجزائر الجامعیة، المطبوعات

  .99ص سابق، مرجع شهیدة، قادة -  2
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  .ییر هو سلطة إصدار الأوامر والتوجیهالتسبأما المقصود 

  1.أما الرقابة فهي إستخدام الشيء بطریقة المستقلة

السالفة الذكر، لا  138إن إثارة مسؤولیة المهني، حسب ما نصت علیة المادة 
یتطلب إثبات الخطأ، إنما القرینة على الخطأ متى وقعت تحت حراسة الأشیاء المرتبة 

 138/2إلا بإثبات السبب الأجنبي حسب نص المادة  للضرر، ولیس للمسؤول دفعها
  .2ج.م.من ق

ومن خلال الدارسة الموجزة للمسؤولیة المزدوجة للمنتج وفقا للقواعد العامة القدیمة 
  :نجد أنه قد إعتراها قصور یتمثل في

عدم ملائمة القواعد العامة القدیمة للتطور الصناعي الذي أدى إلى تزاید حجم  *
  .ضرار التي تطال المستهلكین جراء التطورالأخطار والأ

  .عجز النصوص عن توفیر الحمایة اللازمة، الأمن والسلامة للمستهلك *

  .إلقاء عبء إثبات الضرر الناتج عن الخطأ من المنتج على عاتق المضرور *

  .نجد أن مجال الحمایة في المسؤولیة العقدیة لا یتعدى طرفي العقد *

حیث للمنتج ترتبط في الوقت الحالي بفكرة السلامة والآمان، إن المسؤولیة المدنیة 
شرع الجزائري، محاولا وهذا ما تبناه الم 3،التقصیري أصبحت تتعدي الإطار العقدي و

                                                             
  .125 سابق مرجع/ شهیدة قادة -  1
 بسبب حدث الضرر ذلك ان اثبت اذا للشيء الحارس المسؤولیة من یعفى و"ج.م.ق من ،138/2 المادة نص - 2
  ".القاهرة القوة او الكطارئة، الحالة او الغیر، عمل او الضحیة، عمل مثل یتوقعه یكن لم
  .157 ص سابق مرجع الحاج، القادر عبد محمد -  3
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القوانین المقارنة، وذلك عن طریق التعدیل الذي أدرجه على القانون  بذلك مجاراة
ما سنحاول دراسته من خلال  مكرر السالفة الذكر، وهو 140المدني من خلال المادة 

  ".المسؤولیة المدنیة للمنتج بقوة القانون"المبحث الثاني تحت عنوان 

  .المسؤولیة المدنیة للمنتج بقوة القانون: المبحث الثاني 

خص المشرع الجزائري المسؤولیة المدنیة للمنتج بقوة القانون مادة واحدة وهي 
یكون المنتج " بقوله 2005ني في سنة مكرر في تعدیله للقانون المد 140المادة 

مسؤولا عن الضرر الناتج عن العیب في منتوجه حتى ولو لم تكن تربطه بالمتضرر 
  .1"علاقة تعاقدیة

ما یعاب عن المشرع الجزائري أنه ورغم محاولته مجارات المشرع الفرنسي، إلا أنه 
  .ما جاء به كان قاصرا یخلو من الأحكام الخاصة بهذه المسؤولیة

ومن أجل دراسة هذه المسؤولیة سنتطرق إلى مفهوم المسؤولیة المدنیة بقوة القانون 
  ).مطلب ثاني( ، ودراسة نطاقها)مطلب أول(

  .مفهوم المسؤولیة المدنیة بقوة القانون: المطلب الأول

 من أجل دراسة مفهوم هذه المسؤولیة یجب التطرق إلى تعریفها، خصائصها
 .قیامها أساسها القانوني، وشروط

 

  

                                                             
  .سابق مرجع ج،.م.مكرر،ق 140 المادة -  1
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  .تعریف المسؤولیة المدنیة بقوة القانون: الفرع الأول 

 ي تقوم على أساس الضرر تقوم في حقالمسؤولیة المدنیة للمنتج هي المسؤولیة الت
المنتج نتیجة الأضرار التي تسببها منتجاته للمستهلك والتعویض عن الأضرار 

 .1الناتجة

فقد إرتاینا اختیار هذه ) ة بقوة القانونالمسؤولیة المدنی(اما بخصوص هذه التسمیة 
، وهناك من " au plein droit" التسمیة ترجمة لما جاء به المشرع الفرنسي بقوله 

  .أطلق علیها تسمیة المسؤولیة الموضوعیة

  .خصائص المسؤولیة المدنیة بقوة القانون : الفرع الثاني 

  :تتمیز هذه المسؤولیة بخاصیتین تتمثل في 

ها القانوني یتمثل تتمثل هذه الطبیعة الخاصة بان اساس :طبیعة خاصةذات : أولا
عكس المسؤولیة المدنیة للمنتج وفق في حصول الضرر، العیب و العلاقة السببیة 

 ).الخطأ، الضرر، العلاقة السببیة(القواعد العامة القدیمة التي اساسها یتمثل في 

راج المشرع الجزائري لعبارة یكون و یتجسد ذلك من خلال إد :قواعدها آمرة:  ثانیا
 .المنتج مسؤولا عن الضرر

   أن الهدف من إستحداث هذه المسؤولیة هو إعفاء  :طبیعتها موضوعیة : ثالثا
و تخفیف العبء عن الطرف المضرور من إثبات خطأ المنتج، لكن لا یعني ذلك 

                                                             
  .123مرجع سابق،ص علي فیلایلي،   1
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الأمن في  إعفاؤه من إثبات وجود عیب في المنتوج بمعنى تخلف مواصفات السلامة و
 1.المنتوج

  : أركان المسؤولیة المدنیة بقوة القانون: الفرع الثالث 

  :من خلال النقاط التالیة أركان التي سندرسها لقیام هذه المسؤولیة یجب توفر ثلاث

  :ع للتداولو ضالمو عیب في المنتوج : أولا

انه لم  یشترط المشرع الجزائري لقیام مسؤولیة المنتج وجود عیب في المنتوج، إلا
  .ج.م.مكرر من ق 140یعرف العیب من خلال نص المادة 

، ان الفعل المستحق للتعویض -لتزاماتالإ –لكن الاستاذ علي فیلالي في مؤلفه 
إستحداث مسؤولیة جاء إستجابة لإنشغالات جدیدة لم تتم معالجتها من خلال القواعد 

مكرر یختلف عن  140مادة العامة القدیمة، و بالتالي فالعیب المنصوص علیه في ال
العیوب الخفیة، لأن هذا العیب ینظر له من ناحیة مدى اخلاله بالسلامة التي یتطلبها 

  .المنتوج الموضوع للتداول و التي ینتظرها المستهلك
  :الوضع للتداول 

مكرر السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري قد أغفل  140من سیاق المادة 
من  3/8تعریفه للتداول، إلا انه تدارك ذلك و لو بصفة غیر صریحة من خلال المادة 

مجموعة "م و قمع الغش عن طریق تعریفه عملیة وضع المنتوج للإستهلاك بأنها .ح.ق
    ،  إلا2"النقل و التوزیع بالجملة و بالتجزئة مراحل الإنتاج و الاستیراد و التخزین و

 و أنه و رغم إدراجه هذا التعریف الذي نرى أنه یختلف عن مفهوم الوضع في التداول
                                                             

  .142 ص ،2008الجامعي، الفكر دار الالكتروني، العقد في المستهلك حمایة ابراهیم، ممدوح خالد -  1
  .سابق مرجع الغش، قمع و المستهلك بحمایة المتعلق ،03-09 القانون -  2
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ان العناصر التي تضمنها تعریف عملیة الوضع في الإستهلاك تتضمن تخلي  إلا
   .نتج الإرادي عن المنتوجمال

    دنیة ترتبط بوجود عیب في المنتوجالمومن خلال ما سبق نستنتج ان المسؤولیة 
 و بممارسة الوضع في التداول أي لا یكفي لقیام هذه المسؤولیة وجود عیب في المنتوج

  1.بل یجب أن یكون قد وضع للتداول من طرف المنتج

 .حصول الضرر: ثانیا

هو الركن الأساسي لقیام المسؤولیة المدنیة بقوة القانون التي إستحدثها المشرع 
لجزائري من خلال تعدیله للقانون المدني، متأثرا بالاتجاه المعاصر في الفقه الذي ا

أصبح مهتم بركن الضرر بشكل محسوس، وینادي بتبني فكرة المسؤولیة الموضوعیة 
وقد عرفه السعید مقدم في مؤلفه التعویض عن .التي تبنى على تحقق الضرر وحده

الأذى الذي یصیب الشخص من جراء "نهالضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة بأ
المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له، سواء تعلق ذلك الحق أو تلك 

  .2"المصلحة بسلامة جسمه أو بماله أو حریته أو شرفه أو غیر ذلك

حتى تقوم المسؤولیة المدنیة للمنتج یجب حصول ضرر المستهلك ناتجا عن عیب 
و كما سبق ذكره في المذكرة، أن المشرع الجزائري لم في المنتوج قد وضع للتداول، 

  .یعرف الضرر بل ترك ذلك إلى الفقه و القضاء

ج نجد ان المشرع لم ینص راحة عن .م.مكرر من ق 140من خلال نص المادة 
ن أو منه نستنتج  .الأضرار الواجبة التعویض في نطاق المسؤولیة المدنیة بقوة القانون

                                                             
 لضحایا تعویضیة كآلیة للمنتج الموضوعیة المسؤولیة ع،.ق فرع في ماجستیر، شهادة لنیل مذكرةخمیس سناء،  -  1

  .25ص  .2015 وزو، تیزي معمري، مولود جامعة ،)مقارنة دراسة(المعیبة المنتجات حوادث
  .128 ص سابق، مرجع مقدم، سعید -  2
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، وقد نص المشرع على أو المعنوي/كل من الضرر المادي والمنتج مطالب بتعویض 
        3/11هذه المسألة ضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش في المادة 

أو مصالحه المادیة /یضمن عدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلك و ...":بأنه
  ."والمعنویة

و في ماله، فیتمثل في أهو ما یصیب الشخص في جسمه : الضرر المادي -1
سواء كان الحق مالیا ) أو مصلحة(الخسارة المالیة التي تترتب على المساس بحق 

كالحقوق العینیة أو الشخصیة مثلا، و یكون ضررا مادیا إذا نجم عن هذا المساس 
إنقاص لمزایا المالیة التي یخولها واحد من تلك الحقوق أو غیر مالي كالمساس بحق 

حریة الشخصیة و حریة العمل و حریة الرأي من الحقوق المتصلة بشخص الإنسان كال
أو منعه من السفر للعمل یترتب علیه ضرر مادي أیضا، شرط أن تكون المصلحة 

  1.مشروعة
هو الضرر الذي یلحق الشخص في حقوقه  :الضرر المعنوي أو الأدبي  -2

 المالیة، أو في مصلحة غیر مالیة فهو ما یصیب الشخص في كرامته أو في شعوره 
فه أو في معتقداته الدینیة، أو في عاطفته و هو أیضا ما یصیب العواطف أو في شر 

 2.من آلام نتیجة فقدان شخص عزیز
من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على ألا تمس الخدمة  19كما نصت المادة 

  .المقدمة للمستهلك بمصلحته المادیة، و ألا تسبب له ضررا معنویا
  
  
  

                                                             
  .231ص سابق، مرجع سلیمان، علي علي -  1
  .131ص سابق، مرجع مقدم، سعید -  2
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  .العیب و الضررالعلاقة السببیة بین : ثالثا

إن العلاقة السببیة هو الركن الثالث في المسؤولیة المدنیة للمنتج، فهو ركن مستقل 
م علاقة مباشرة بین في المسؤولیة المدنیة للمنتج بقوة القانون، حیث یؤدي ذلك إلى قیا

، و یلاحظ أنه لا یوجد اي تعریف لهذه العلاقة السببیة نتیجة لتعدد العیب و الضر
یات التي ظهرت في شأنها، مما أدى بالتشریع الجزائري إلى عدم التعرض النظر 

حیث تقوم العلاقة السببیة بین العیب و الضرر على عنصرین أحدهما مادي .لتعریفها
  .و الآخر معنوي

، یثیر صعوبة كبیرة رالسببیة بین العیب و الضر  لعلاقةان مسألة اثبات المستهلك ل
تجین الافلات من المسؤولیة وهو ما یتعین معه اعفاء ما قد یسمح للعدید من المن

المستهلك من اثبات هذه العلاقة، والاكتفاء بأن الضرر ناتج عن عي في المنتوج، وكل 
  .1ذلك لغایات الحفاظ على مصالح المستهلك و تعزیز مركزه القانوني

العیب یلزم المضرور بأن یقیم الدلیل على الوقت الذي ظهر فیه  :العنصر المادي
لإثبات ان تعیب المنتوج و إطلاقه الإرادي في التداول هو السبب في إحداث 

  .الدلیل على وجوده وعلاقة سببیةقدیم المضرور الضرر خاصة أمام صعوبة ت

إلى أن الأمر في مثل هذا الفرض یتعلق بقرینة )  Rivel( ریفل ولقد ذهب الأستاذ 
قانونیة بسیطة مضمونها أن السلعة المتسببة في الضرر معیبة منذ إنتاجها، و هو 
ما یخفف من أثر الإفتراض و یجعله مقبولا في صدد هذا التنظیم المتمیز للنوع 

 2.الخاص من المسؤولیة

                                                             
.174منال بروح، مرجع سابق، ص - 1  

  .67ص ،2011 سنة 3ط نشر، دار دون ،المدنیة المسؤولیة الالتزام، مصادر عرعاري، القادر عبد -  2
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قرینة نظرا لعدم وجود ما یدعوا إلى وفي المقابل ذهب بعض الفقه إلى إنتقاد هذه ال
  .إفتراض أن عیب السلعة یوجد منذ وقت سابق على طرحها للتداول

لعیب في المنتوج الموضوع تقوم العلاقة السببیة بین الضرر وا :العنصر المعنوي
على أساس العنصر المعنوي، إذا تم ثبوت إطلاق المنتجات في التداول  للتداول

أن الفقه یعتبرها قرینة بسیطة لا یستطیع المضرور إثباتها بسهولة بإرادة المنتج، إلا 
كون هذا العنصر المعنوي قابل للنفي من طرف المنتج عن طریق إثباته أن طرح 
هذا المنتوج للتداول، لم یقصد به تحقیق الربح بل وضع من أجل إجراء تجارب 

  1.علمیة

  .قوة القانوننطاق المسؤولیة المدنیة للمنتج ب: المطلب الثاني

  :لدراسة نطاق المسؤولیة المدنیة للمنتج یجب دراستها من ناحیتین

  ).فرع ثاني(، ومن حیث الأشخاص )فرع اول(من الحیث المنتجات 

  .نطاق مسؤولیة المنتج المدنیة من حیث المنتجات: الفرع الأول
یدرج تعریف لقد تطرقنا سابقا في هذه المذكرة إلى القول بأن المشرع الجزائري لم 

المنتوج في القانون المدني الجزائري، إنما تطرق من خلال القسم الثالث بعنوان 
یعتبر (...منه بإدراجه عبارة  138/1المسؤولیة الناشئة عن الاشیاء في نص المادة

  ).المسؤول عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء

                                                             
  .135ص سابق، مرجع مقدم، السعید -  1
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ن المدني الجزائري وقد عرفه الدكتور محمد حسنین في مؤلفه عقد البیع في القانو 
      الشيء هو كل شيء مادي غیر حي ماعدا تهدم البناء، سواء كان خطیرا"بقوله 

  . 1"او غیر خطیر، عقارا بطبیعته او بالتخصیص
ج نجد أن لفظ المنتوج جاء واسعا .م.مكرر من ق 140و رجوعا إلى نص المادة 

على رأي الدكتور  و شاملا للمنقول و العقار الجامد و المتحرك، بل یشمل أیضا و
علي علي سلیمان، حتى التیار الكهربائي، و تیار الغاز و الضجة التي تحدثها 

  . الطائرة
مكرر  140و على سبیل الإستدلال نجد أن المشرع الجزائري قد نقل نص المادة 

حتى  یعد منتج كل مال منقول" على أنه ف التي تنص.م.من ق 1386/02من المادة 
نات والقنص اوتربیة الحیو  الأرضي عقار، بما في ذلك منتجات ولو كان مندمجا ف

  .2"الصناعة الغذائیة"، مع إضافة عبارة "والصید البحري وتعتبر الكهرباء منتج
المتعلق برقابة  90/39كما عرفه المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 

یكون  أنكل شيء منقول مادي یمكن " بأنه 2/1الجودة وقمع الغش من خلال المادة 
  ".موضوع معاملات تجاریة

و منه نستنتج أن المشرع الجزائري قد حدد المنتوج بمفهومه الواسع من أجل  
  .تعزیز الحمایة للمستهلك

  .نطاق المسؤولیة المدنیة للمنتج بقوة القانون من حیث الأشخاص: الفرع الثاني
مكرر المسؤولیة عن عیوب  140نص المادة لقد ألقى المشرع الجزائري من خلال 

  .المنتجات على عاتق المنتج، لكن دون وضع تعریفا له
  

                                                             
  .184ص سابق، مرجع فیلاي، علي -  1
  .134ص سابق، مرجع شهیدة، قادة -  2
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 :من خلال تبني هذا التعریف سندرس ما یلي  :المنتج - أولا

  :نطاق تطبیق المسؤولیة المدنیة للمنتج باعتباره مستوردا للسلعة -1

منتج السلعة في دولة حمایة المنتج و تخفیف العبء على المضرور، من قضاة 
أجنبیة، و تجنبا لكثرة النفقات، و تجنب الخضوع لأحكام قانون دولة أخرى الذي قد لا 

  1.یقتضي الحمایة الكافیة للمضرور
  :نطاق تطبیق المسؤولیة المدنیة للمنتج باعتباره تاجر -2

و هو أقرب شخص یتعامل معه المتضرر،إذ یسهل التعرف علیه في حالة حدوث 
  .تیجة عیب في المنتوجضرر ن

  .إذ تمكن إعتباره مسؤولا عن الضرر في حالة عدم إفصاحه عن هویة المسؤول
  :نطاق تطبیق المسؤولیة المدنیة للمنتج باعتباره موزع -3

، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش و من 03-09و بالرجوع إلى قانون 
إعتبره كل متدخل في العملیة  منه نجد أن المشرع الجزائري قد 3خلال نص المادة 

  .عرض المنتوجات للإستهلاك
و من خلال ما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق المسؤولیة  

  .المدنیة للمنتج من أجل حمایة المستهلك باعتباره الحلقة الضعیفة
من " :أما الإتجاه الضیق هو الذي تبنى مفهوم المنتج الضیق قد عرفه الفقه بأنه

 .2"ولى الشيء حتى یؤتي نتائجه أو المنفعة المطلوبة منهیت

  

                                                             
 لكلیة مقدمة اطروحة المنتجات، تسببها التي الاضرار من الجسدیة ضرورمال بسلامة الالتزام الملا، حامد ردب - 1

  .39ص ،2004 الكویت ج،.ق الماجستیر درجة متطلبات من جزء لإستفاد العلیا الدراسات
  .42ص سابق، مرجع الحاج، القادر عبد -  2
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 :المنتج الحقیقي أو الفعلي   -1
من خلال تبني الفقه التعریف السابق الذكر یمكن إضفاء صفة المنتج على من 
تولى إنتاج السلعة في المادة الأولیة، أو من یقوم بإنتاج أي من العناصر الداخلة في 

  1.یتولى إنتاج السلعة في صورتها النهائیةتكوین السلعة، أو من 
       و یقصد بهذه المادة المواد الزراعیة أو ما یتم صیده :منتج المادة الأولیة-أ

أو تربیته من طیور و حیوانات، فمنتج هذه المواد یكون مسؤولا عن عیوبها التي تضر 
  2.بسلامة الأشخاص

في ظل التقدم الصناعي الحالي قد  :صانع الجزء المركب في منتج مركب-ب
تكون الأجزاء الداخلة في تركیب منتج من صناعة منتج آخر، و بالتالي یجب ان 

  3.یعامل كل جزء مركب من مركبات المنتج النهائي على أنه یشكل بذاته منتجا
تقع على عاتقة غالبیة الإلتزامات المتعلقة بسلامة  :صانع المنتج النهائي  -ج

من  29تجاته، كالإلتزام بالرقابة على منتجاته،إذ بالرجوع إلى المادة مستخدمي من
یقوم الأعوان المذكورین "المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش بأنه 03-09القانون 

منه، بأي وسیلة و في أي وقت و في جمیع مراحل عملیة العرض  25في المادة 
  4.تطلبات الممیزة الخاصة بهاللإستهلاك برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للم

                                                             
  .43ص سابق، مرجع الحاج، القادر عبد -  1
 دار ،1985 لسنة الاوروبي، التوجیه احكام ظل في المعیبة المنتجات عن الناشئة المسؤولیة الماحي، حسین -  2

  .1998 ،1ط القاهرة، العربیة النهضة
  .11ص سابق، مرجع سرور، شكري محمد -  3
  .، مصدر سابق03-09انون قال -  4
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إذ تعد هذه الرقابة بقوة القانون، و ذلك لا یعفي المنتوج من مسؤولیة في رقابة 
منتجاته قبل وضعها للتداول، و یقع على عاتقه كذلك الإلتزام بالتحذیر بالنسبة 

  1.للمنتوجات الخطرة، فالمنتج النهائي یكون معرف للمضررین إذ یحمل المنتج إسمه
ي بعض مجالات الإنتاج، یكون المنتج ملزما بإخضاع منتجاته لرقابة هیئة إذ ف

خارجیة قبل تسویقها و یكون ذلك خاصة في مجال صناعة الأدویة و المستحضرات 
الطبیة، التي تخضع لرقابة و إشراف وزارة الصحة، فإذا ما ثبتت صلاحیة هذه 

  2.ویقهاالمنتجات، أعطیت للمنتج شهادة بذلك و من ثم إذن بتس

ر ج السالفة الذك.م.مكرر من ق 140رجوعا الى نص المادة  :المتضرر: ثانیا  
نجد أن المتضرر قد یكون متعاقدا أو غیر متعاقدا بمعني انه قد یكون المتضرر 

من هذا العیب الذي یعتري المنتوج ، وقد أشترط المشرع  أو غیر المباشر المباشر
إ بأنه .م.ا.من ق 64لتقاضي من خلال المادة الجزائري في المتضرر توفر أهلیة ا

محددة على  حالات بطلان العقود الغیر القضائیة والاجراءات من حیث موضوعها"
  :سبیل الحصر فیما یأتي

  .إنعدام الأهلیة للخصوم -1
إنعدام الأهلیة أو التفویض كمثل الشخص الطبیعي أو المعنوي وتنص المادة  -2
 .هلیة ، ویجوز له أن یثیر تلقائیایثیر القاضي تلقائیا لانعدام الأ" إ بأنه .م.إ.من ق 65

 .3"إنعدام التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي -3

                                                             
 وائل دار مقارنة، دراسة الصناعیة، المنتجات عیوب من للمستهلك المدنیة الحمایة مشاقیة، طاهر محمد جابر - 1

  .168ص ،1ط للنشر،
  .61ص سابق، مرجع سرور،شكري  محمد-  2

 قانون یتضمن ،2008 سنة فبرایر 25 الموافق 1429 عام صفر 18 في المؤرخ ،09-08 رقم قانون -  3
  .الاداریة و المدنیة الاجراءات
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الجزائري قد وسع نطاق من خلال نصوص المواد السالفة الذكر نستنتج أن المشرع 
المباشر  ة المدنیة للمتضرر فیشمل المتعاقد وغیر المتعاقد ، بمعني المتعاقدالمسوولی

به، وكذا الغیر وهذا غیر وكذلك مستعملي هذا المنتوج المعیب من عائلته وأقار 
  1.، كالإصابة الصادرة نتیجة إنفجار قارورة غازالمتعاقد

  :التأمین على المسؤولیة :ثالثا 

عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یودي إلى "لقد عرف المشرع الجزائري  التأمین بأنه 
المؤمن له أو الى المستفید الذي إشترط التأمین لصالحه مبلغا  من المال أو أي إیراد 
أو أي عوض مالى أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقیق الخطر المبین بالعقود وذلك 

یة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن ، یمكن تعریف التأمین مقابل قسط أو أیة دفعة مال
التعاون بین الجموع المؤمن لهم بما یكفل لهم مختلف المخاطر و الكوارث، فهو " بأنه 

یعرض الخطر على عدد كبیر من الأفراد ویحقق عنهم أثار النكبة بما یحقق الأمان 
  2.والوقایة

إن عجز نظام المسؤولیة المدنیة عن كفالة تعویض الضحایا حتم على المنتجین 
اللجوء إلى التعویض عن طریق التأمین، لذلك نجد أن المشرع الجزائري من خلال 

یجب على كل شخص " :المتعلقة بالتأمین بأنه 07-95من القانون رقم  168المادة 
و تعدیل أو تعبئة مواد معدة طبیعي او معنوى یقوم بصنع إبتكار أو تحویل، أ

للإستهلاك أو للإستعمال، أن یكتسب تأمین لتغطیة المسؤولیة المهنیة إتجاه 
تجاه الغی   ."رالمستهلیكین والمستعملین وإ

                                                             
  .216ص سابق، مرجع شهیدة، قادة -  1
 المعیبة، المنتجات الناجمةعن الاضرار عن المسؤولیة بعنوان القانونیة العلوم في ماجستیر شهادة لنیل مذكرة -  2

  .107ص ،وزو تیزيي، معمری مولود جامعة
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  :المنتجات المستثنات من المسؤولیة: الفرع الثالث 

  :المنتوجات الخطرة :  أولا

      والأسلحةد الحرب المصنف لعتا 399-63یحدد المرسوم رقم  :الأسلحة -أ
و ذخائرها المعتبرة تعتاد حرب ، وأصدر المشرع العدید من القوانین و الأوامر الخاصة 

قتن من  اء وحیازة وحمل الأسلحة والذخیرةبحیازة وتداول الأسلحة وكذلك شروط إستراد وإ
   1.قبل الأعوان الدبلوماسیین المعتمدین في الجزائر

  :المواد المتفجرة:ثانیا 

تطبق  1999مارس  15المؤرخ  64-99من المرسوم الرئاسي  6تنص المادة 
البحث (التى تتعلق بالمواد المتفجرة وهىأحكام هذا المرسوم على جمیع النشاطات 

  )الإستراد والتصدیر  ،،التجارة الإنتاج ، المحافظة ، النقل ، الإستعمال

لأتي بیانها هذا المرسوم من نفس القانون یقصد بالمصطلحات ا 2كما تنص المادة 
  :یلى ما

كل مادة قابلة للإنفجار مادة مفرطة أو خلیط مواد صلبة ،أو  :المواد المتفجرة 
سائلة یمكنها أن تكون قابلة بنفسها للانفجار بسبب تفاعل كیمیائي سواء أكان هذا 

  2.الإنفجار بالاحتراق أو بالتفریغ

  
                                                             

 14ر ، العدد .ج، المصنف لعتاد الحرب و الأسلحة و ذخائرها المعتبرة لتعداد حرب ،  399- 63 رقم المرسوم -  1
 ،1985.  
 یتضمن ،1990 سنة یونیو 30  الموافق ،1410 عام الحجة ذي 8 في مؤرخ 198-90 رقم الرئاسي المرسوم -  2

  .1999 سنة مارس 15 الموافق ،1419 عام القعدة ذي 27 في ،المؤرخ64- 99 رقم رئاسي مرسوم
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  :أقسام  05الى  إذ تنقسم المواد المتفجرة حسب درجة خطورتها

 . المواد والأشیاء التى تنطوي في جوهرها على خطر إنفجار الكلي -
 . المواد والأشیاء التى تنطوي على خطر إنقذاف الأخطر الانفجار الكلي -
المواد والأشیاء التى تنطوي على خطر إشتعال حریق مع خطورة أقل بفعل نفخ  -

نقاض لا یمثل خطر بالانفجار الكلي  . وإ
 . لا تحتوي الا على خطر طفیف في حالة الإشتعال لتياالمواد  -
 1.لكنها تنطوي على خطر إنفجار كليالمواد التى لها حساسیة قلیلة جدا و  -

 :المواد السامة والخطرة : ثالثا 

المحدد لقائمة  144-07عرفها المشرع من خلال ملحق المرسوم التنفیذي رقم 
مواد أو مستحضرات تتسبب عن طریق الإستنشاق " النشأة المصنفة لحمایة البیئة بأنها 

  .2"أو البلع أو الدخول عبر الجلد بكمیات قلیلة ، الوفاة أو أخطار حادة أو مزمنة

 :عناصر ومستخلصات الدم البشري : رابعا 

من  168أقصي المشرع الجزائري هذه المستخلصات من المسؤولیة ،كون المادة 
لف الذكر ،عددت ما یعفى المنتوجات كالمستحضرات الامر المتعلق بالتأمینات السا

التجمیل و المواد الصناعیة ،في حین ألزمت المؤسسات التى تقوم بنزع أو تغییر الدم 
   3.البشري من أجل الاستعمال الطبي باكتئاب تأمین على مسؤولیتهم

                                                             
  .سابق مرجع ،198-90 الرئاسي المرسوم -  1
 لحمایة المصنفة المنشآت لقائمة المحدد ،2007-05-19 في المؤرخ ،144-07 رقم التنفیذي المرسوم ملحق - 2

  .2007- 05- 22 في الصادرة ،34 عدد ر،.ج البیئة،
 العدد الاقتصادیة، و القانونیة الدراسات ،)الإجتهاد(قانونیة مجلة الجدید، التأمینات قانون حامد، ابو محمد - 3

  .18ص ،2014 جانفي الخامس،
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  :خلاصة الفصل الأول

التكییف القانوني للمسؤولیة المدنیة " من خلال البحث في مختلف جوانب الفصل  
، یمكن القول أن قیام المسؤولیة بمجرد توافر الشروط أو الأركان المتمثلة في "للمنتج

العیب، الضرر، العلاقة السببیة بینهما، وأن تكریسها في القواعد العامة غیر كافیة 
مستهلك، كونها تقتصر على حمایة المضرور المتعاقد دون لتحقیق الحمایة الفعالة لل

غیره، هنا في المسؤولیة المدنیة من جهة، ومن جهة أخرى فالأمر یصعب في 
  .المسؤولیة التقصیریة التي تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات أو المفترض

 ى عاتق المستهلك عبء إثبات العیبوبما أن المسؤولیة العقدیة ترتب عل 
ءوالتقصیریة تكون بإقامة الدلیل على وجود الأخطاء، مع العلم أنه بعد تطور 

 ز الأحكام العامة عن الإلمام بهاالصناعي والإنتاجي للمنتجات الذي یولد أضرار تعج
لذا وجب الإعتراف بمسؤولیة قانونیة موحدة الأحكام من خلال الربط ومزج والتقریب 

عتراف المشرع بین المسؤولیة التي تكون مفروض ة بقوة القانون في القواعد العامة، وإ
مكرر من التقنین المدني، إلا أنه ورغم طول  140الجزائري بها من خلال نص المادة 

  .مدة تعدیله للقانون المدني لم یتدارك النقائص
  
  

 



 
:ثانيصل الـــــــــــــــــالف  

المسؤولیة المدنیة أحكام  

 للمنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج
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  تمهید

المشرع الجزائري بمسؤولیة قانونیة موحدة وذلك بقوة القانون في القواعد  باعتراف
وجب تتس من القانون المدني الجزائري، والتيمكرر  140العامة من خلال نص المادة 

 العیب في المنتوج الموضوع التداول، الضرر: الثلاثكافة الشروط توفر  لقیامها 
ي ینشأ عنه إلتزام في عاتق المنتج إتجاه المضرور التي الذ العلاقة السببیة بینهما،

جراء المنتجات المعیبة التي یتم تداولها بشكل یومي في حیاتنا، لذلك أضرار لحقته 
   لتي قد تكون أضرارا مادیةوجب الإلمام بكافة الأضرار التي یمكن التعویض عنها، ا

  .أو معنویة

ویكون التعویض عن الأضرار في حالة إقامة الدلیل على أن الضرر هو نتیجة 
ر الضر یبقى عبء الإثبات على المنتج أن عیب في المنتجات، وفي الجهة المعاكسة 

ثبات عدم وجود علاقة لیس ناتج عن عیب في منتجاته إنم ا لسبب لا ید له فیه، وإ
  .ین الضرر والعیبتربط ب

لذلك وجب علینا الوقوف على الإجراءات الواجب إتباعها والضمانات التي منحها 
المشرع الجزائري للمستهلك لتمكینه من الحصول على التعویض، وتبیان أهم الأسباب 

  .التي یدفع بها المنتج المسؤولیة المقررة علیه

  :یتم دراسته من خلال هذا الفصل تباعاس وهذا ما 

 ثر المسؤولیة المدنیة للمنتجأ: المبحث الأول.  
 أسباب إنتفاء المسؤولیة المدنیة للمنتج: المبحث الثاني.  
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  .أثر المسؤولیة المدنیة للمنتج: المبحث الأول

إن قیام المسؤولیة المدنیة للمنتج ینتج أثر یتمثل في التعویض لجبر الضرر الناتج 
ر متعاقد مع المنتج أو غیر متعاقد، ویمتد عن العیب في المنتوج، سواء كان المتضر 

  : التعویض كذلك للغیر، وهذا ما سنحاول تبیانه من خلال المطلبین التالیین

، وتبیان آثار الضمان في قانون حمایة )مطلب أول(التعویض في القانون المدني
  ).مطلب ثاني( المستهلك وقمع الغش

  . التعویض في القانون المدني الجزائري: المطلب الأول

 على عاتق المنتج  إذا توافرت أركان المسؤولیة المدنیة للمنتج فإن إلتزاما ینشأ
، و من أجل یقضى بتعویض الضرر الذي لحق المضرور نتیجة عیب في منتوجه

لتعویض، تحدید جب التطرق إلى تعریفه، طریقة التعویض، تقدیر ادراسة هذا الإلتزام و 
  .المسؤول عن التعویض

  .تعریف التعویض: الفرع الأول

من أصابه  اتجاهما یلتزم به المسؤول في المسؤولیة المدنیة " :التعویض هو
سبیل من سبل جبر الضرر الذي لحق  عتباره، ویمكن إ1"الضرر، فهو جزاء المسؤولیة

تعویض الضرر الذي نتج عنه حق في  ر مشروع نشأأي أنه إذا وقع أمر غیالمستهلك،
  2.عنه مقابلة هذا الضرر بمال عوض عنه

  

                                                             
  .171ص السابق، المرج الحاج، القادر عبد -  1
  .47صمرجع سلبق ،  المباحة، غیر الأعمال أو المدنیة المسؤولیة یكن، زهدي -  2
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  .طریقة التعویض: الفرع الثاني

  .ج.م.من ق 132و   131فقا للنص المادي یكون التعویض عینیا أو نقدیا و 

إذا ورد الإلتزام بنقل :"ج بأنه .م.من ق 166تنص المادة : التعویض العیني - أولا
  .بنوعه فلا یتنقل الفرد إلا بإفراز هذا الشيءحق عیني على شيء لم یعین إلا 

جاز للدائن أن یحصل على شيء من النوع ذاته  لتزامهإفإذا لم یقم المدین بتنفیذه 
القاضي لیجوز له أن یطالب بقیمة الشيء من غیر  استئذانعلى نفقة الدین بعد 

  ".إخلال بحقه في التعویض

العیني هو التنفیذ العیني، یؤدي إلى من خلال نص المادة نستنتج أن التعویض 
یحصل على شيء من النوع " إصلاح الضرر و إعادته إلى حالته التي كانت علیه

أن یحكم بالتنفیذ العیني لكن یمكن للدائن المطالبة بتنفیذه ب، و القاضي غیر ملزم "ذاته
 كن و لاسیما في الضررل اضي أن یقضى به إذا كان ممكنا، العیني، و على الق

  .إلى التعویض النقدي لتجاءالإالأدبي یتعذر التعویض العیني فیتعین 

الضرر المالي الذي یقدره القاضي لجبر  یتمثل في المبلغ :التعویض النقدي - ثانیا
یقدر القاضي مدى  :"بأنه ج.م.ق 131الذي لحق بالمضرور، و قد نصت المادة 

         ة الظروف الملابسةمع مراعا 182التعویض عن الضرر طبقا لأحكام المادة 
و یضمن أن یكون التعویض مقسط أو إیرادا مرتبا، أو یقدر تأمینا و ذلك من خلال ما 

    .1ج.م.ق 132/1نصت علیه المادة  

                                                             
یكون  نیعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، ویصح أ'': ج بأنه.م.من ق 132/1تنص المادة  -  1

  .''التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بان یقدر تأمینا
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      القذف دعاوى و قد یكون التعویض بمقابل غیر نقدي كأن یحكم القاضي في
فالنشر هنا یعتبر  ،بإدانة المدعى علیه في الصحف یقضي حكم و السب بنشر

  1.تعویض غیر نقدي عن الضرر الذي لحق المتضرر

  .كیفیة تقدیر التعویض: الفرع الثالث

 ج التي تنص.م.ق182ج السالفة الذكر و المادة .م.من ق 132من خلال المادة 
لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب، شرط أن  إذا لم یكن التعویض ما":بأنه

أو للتأخر في الوفاء به و یعتبر ببذل جهد  لتزامبالإعة لعدم الوفاء یكون هذا نتیجة طبی
   یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشامصدره العقد، فلا  الالتزاممعقول غیر أنه إذا كان 

  ".و خطأ جسیم إلا بتعویض للضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التقاعدأ

تنتج أن نطاق التعویض یتحدد من خلال نص المادتین نس :التقدیر القانوني: أولا
من  182على أساس الضرر الذي لحق المضرور، و الضرر من خلال المادة  

   ج هو ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب، و كذلك الضرر المباشر.م.ق
  2.متوقعالمتوقع أو غیر الر المباشر، و الغی

 :تعویض الضرر المباشر .1
ج نجد أن المشرع الجزائري ألزم تعویض .م.من ق 182/1لمادة رجوعا إلى ا

  .الضرر المباشر الذي یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء باإلتزام أو التأخر في ذلك

  

  
                                                             

  .266ص السابق، المرجع العربي، بلحاج -  1
  .268 ص ،نفس المرجع العربي، بلحاج -  2
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 :تعویض الضرر المتوقع و الغیر متوقع .2
المسؤول بتعویض الضرر بافتراض علمه بالعیب أو سوء  ألزم المشرع الجزائري

نیته بكافة التعویضات عن الضرر المباشر المتوقع و الغیر متوقع الناجم عن عیب 
فترض المشرع علمه بالتزام ضمان العیوب الخفیة حیث إفي المنتوج، أو نتیجة إخلاله 

 1.بالعیب
 :تعویض ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب .3

ران یجب على القاضي أن یدخلهما في حسابه عند تقدیر تعویض الدائن هما عنص
  .عما أصابه من ضرر

ستاذ سلیمان مرقس أن الضرر المعنوي لا یعتبر خسارة مالیة ، و لذلك و یقول الأ
یعتبر عنصرا متمیزا و یقدر القاضي لتعویضه المبلغ الذي یراه ملائما و كافیا لإعطاء 

  2.المضرور ترضیة مناسبة

  .التقدیر الإتفاقي: ثانیا

یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما  قیمة التعویض " :ج بأنه.م.ق 183تنص المادة 
ـــبالنص علیها في العقد أو في إتفاق لاحق و تطبق في هذه الحالة أحك ــــ ــــ ــــ ام المواد ـــــ

  ".181إلى  176

من خلال نص المادة نستنتج أن المشرع الجزائري قد أجاز لأطراف العقد بتحدید 
قیمة التعویض في حالة عدم إلتزام أحد الأطراف بتنفیذ الالتزام إتفاقا، و لا یوجد مانع 

  .، والتقدیر الإتفاقي للتعویض هو في حقیقته الشرط الجزائي3من ذلك قانونا

                                                             
  .38ص سابق،ال مرجعال منى، عولمي -  1
  .208 سابق،ال مرجعال مقدم، السعید -  2
  .101 ،المرجع نفسه -  3
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ولا یكون التعویض متفق علیه مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي 
إذا أثبت المدین أن التقدیر كان منوطا  تعویض،ضرر، كما للقاضي أن یحقق مبلغ ال

باطل وفقا للمادة  یكون باطلا ذلك الأصلي قد نفذ، وكل إتفاق خلاف الالتزامأو أن 
  1.ج.م.ق184

إذ جاوز الضرر قیمة التعویض المحدد في " :بأنهج .م.ق 185و نصت المادة 
دین قد إذا أثبت أن المالإتفاق، فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من هذه القیمة إلا 

و بذلك لا یستطیع المتضرر أن یتمسك بهذه القیمة ، "إرتكب غشا، أو خطأ جسیما
  .2)ج.م.ق106(التي تفوق قیمة التعویض المحدد في الإتفاق التي نصت علیه المادة

  .التقدیر القضائي:ثالثا

القضائي ج السالفة الذكر، نجد أن التعویض .م.ق 131رجوعا إلى نص المادة 
یقدره القاضي في حالة إذا كان غیر محدد قانونا أو إتفاقا بین الطرفین طبقا لما 
تقتضیه الظروف الملابسة، و من خلال ما سبق نجد أن تقدیر التعویض یقوم على 

  :ثلاثة عناصر تتمثل في

نجد أن  ،ج.م.ق 131رجوعا إلى نص المادة  :مراعاة الظروف الملابسة -1
، إذ عرفها "ض الملابسةإن القاضي یراعي في تقدیر التعوی" یقول المشرع الجزائري قد

   یقصد بالظروف الملابسة الظروف التي تلابس المضرور" هوري بقوله الاستاذ السن

                                                             
 الدائن نأ المدین ثبتأ إذا مستحقا الاتفاق في المحدد التعویض یكون لا" :بأنه ج.م.ق من 184 المادة تنص - 1
  ".ضرر يأ یلحقه لم الدائن نأ المدین ثبتأ ذاإ التعویض مبلغ یخفض نأ للقاضي یجوز و ضرر، يأ یلحقه لم
 الطرفین، باتفاق لاإ تعدیله لا و نقضه، یجوز فلا المتعاقدین، شریعة العقد": بأنه ج.م.ق من 106 المادة تنص -  2
  ".القانون یقررها التي للأسباب وأ
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ما وف الشخصیة التي تحیط بالمضرور، و لا الظروف التي تلابس المسؤول، فالظر 
 .1"أفاده بسبب التعویض
المبدأ المتفق علیه فقها و قضاء أن التعویض الذي أن " یننحس" بینما یقول الأستاذ

یقدر إنما یقدر الضرر، و التعویض هو مقابل الضرر الذي یلحق المضرور من الفعل 
  2.الضار

ما سبق  مؤلفه المسؤولیة المدنیة یرى خلافسلیمان مرقص في  إلا أن الأستاذ 
  3.ةیجوز عند تقدیر التعویض، أن یقام وزن للظروف الملابس" أنهب

  :مراعاة حسن النیة أو سوئها -2

  ."حسن نیةیذ العقد طبقا لما یشتمل علیه و بیجب تنف ":بأنه 107تنص المادة 

من خلال نص المادة نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بمراعاة حسن النیة عند 
  .تنفیذ العقد، لا أثناء تقدیر التعویض

  4.نتفاء الغشن النیة، الإستقامة و النزاهة و إالمقصود بحس

  :الضرر المتغیر و الوقت الذي یقدر فیه -3

  5.یقصد بالضرر المتغیر ما یتردد بین التفاقم و النقصان بغیر إستقرار

إذ یجب على القاضي مراعاة تغییر الضرر عند مطالبة الطرف المتضرر، فإذا 
كان الكسر مثلا في ساق الضرور، و عند مطالبته بالتعویض كان الكسر قد تطور 

                                                             
  .971ص ، الوسیط في نهوري،الس -  1
  .973ص المرجع، نفس نهوري،الس -  2
  .324ص سابق، مرجع مرقص، سلیمان -  3
  .109ص مقدم، السعید -  4
  .544ص سابق، مرجع عامر، الرحیم عبد و حسن -  5
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 إلى عاهة مستدیمة انقلبقد أصبح أشد خطورة مما كان، و عند الحكم كان الكسر ف
  1.یجب هنا على القاضي أن یراعي هذه العوامل عند تقدیره للتعویض

 في ذلك لا شكخف فإن المسؤول و  أما إذا كان الضرر قبل صدور الحكم قد
في ذاته بل إلى  حتى لو كان التحسن لا یرجع إلى تطور الإصابة ،یستفید من ذلك

  2.سبب أجنبي، فالسبب الأجنبي وضع حد الضرر الذي ترتب على الحادث الأول

  : التعویض عن الضرر المعنوي -4

مكرر نجد أن المشرع الجزائري قد أغفل الضرر  140رجوعا إلى نص المادة 
 كل :"ج التي تنص بأنه.م.قمن  124المعنوي في التعویض، لكن حسب نص المادة 

یلزم من كان سببا في  یسبب ضررا للغیربخطئه، و  كان یرتكبه الشخص فعل أیا
  ."حدوثه بالتعویض

ن لفظ الضرر جاء عاما و بذلك فهو یشمل نستنتج من نص المادة السالفة الذكر أ
جمیع أنواع الضرر سواء كان جسماني أو معنوي،و خلافا للضرر المادي الذي 

تمس بالمال و لكن یصیب مصلحة  ماله فإن الضرر المالي یصیب الشخص في 
 3.غیر مالیة

 

  

                                                             
  .975ص سابق، مرجع السنهوري، -  1
  .975صنفس المرجع ،  -  2
 ص ،)ط.د( الاسكندریة، الجامعیة، الثقافة، مؤسسة الضرر، الخطأو بین التعویض تقدیر دسوقي، ابراهیم - 3

257.  
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  :تحدید المسؤول عن التعویض: رابعا 

من خلال ما و  1مكرر  140مكرر و المادة  140من خلال تحلیل نص المادة 
  :ضمن هاتین المادتین كما یلي عباراتأدرج المشرع الجزائري مجموعة من 

  ...."منتوجهیكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في "...

  .1..."للمتضرر ید فیه تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر یسو ل"...

من خلال نصوص المواد السابقة نستنتج أن التعویض یقع على عاتق كل من 
المنتج بسبب عیب في منتوجه، الدولة في حالة إنعدام المسؤول، التأمین عن 

   .التعویض

  المنتج :  ولاأ

ا كان مسؤولا عن عن الضرر الذي لحق المتضرر جراء ذإ المنتج ملزم بالتعویض
  .مكرر140/1، وذلك من خلال نص المادة وجود عیب في منتوجه

ذا كان المنتج  إذا كان المنتج شخصا طبیعیا رفعت دعوى التعویض على ذاته، وإ
كانون متضامنین في  ولونالمسؤ تعدد  أما إذ ،معنویا ترفع على ممثله القانوني شخصا

وتكون المسؤولیة بینهم بالتساوي  ج،.م.ق126دفع قیمة التعویض حسب نص المادة 
بالتعویض، أما إذا أفلس المسؤول  الإلتزامإلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في 

ترفع الدعوى على وكیل التفلیسة وفقا لما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 
ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة " :ج بأنه.ت.ق 244/2

  ."بذمته طیلة مدة التفلیسة
                                                             

.، مرجع سابق 05- 07القانون  -  1  
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  الدولة: ثانیا

نعدم المسؤول عن الضرر إإذا ": السالفة الذكر بأنه 1مكرر140تنص المادة 
  .ضررالجسماني ولم تكن للمتضرر ید فیه، تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا ال

تكفل الدولة بالتعویض ن المشرع الجزائري خص أخلال نص المادة نستنتج من 
 یجب، إذ ضرار الجسمانیة فقط و بذلك نجده قد أغفل الاضرار المعنویةفي حالة الأ

من جراء فعل بتشویه  كإصابتهنسان ي متعلق بجسم الإأ ،ن یكون الضرر جسمانیاأ
 الدولة في هذه الحالة بالتعویض العمل فتتكفل یؤدي إلى عجز عن المنتوج المعیب 

ن یكون هو أبمعنى  ،للمتضرر ید في حصول الضررن لا یكون أكما یشترط 
  .المتسبب في حصول العیب في المنتوج

  .التأمین: ثالثا

یجب على  :"المتعلق بالتأمینات على أنه 07- 95من القانون  168تنص المادة 
أو تحویل أو تعدیل، أو تعبئة مواد  كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو إبتكار

معدة للإستهلاك أو للإستعمال، أن یكتسب تأمینا للتغطیة مسؤولیته المدنیة تجاه 
من خلال نص المادة نستنتج أن المشرع الجزائري و من  ،1"المستهلكین و تجاه الغیر

   ینالمستعمل وخلال نص المادة قد حاول إضفاء أكبر قدر من الحمایة للمستهلكین أ
 أو حتى للغیر، من خلال إلزامه المسؤول على الإنتاج أو من یحمل صفة المنتج

                                                             
  .بالتامینات یتعلق ،1995 سنة ینایر 25 الموافق ،1415 عام شعبان 23 في مؤرخ ،07-95رقم الأمر -  1
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بالتأمین على المسؤولیة المدنیة للمنتج، من خلال شركات التأمین یدفع أقساط تغطیة 
  1.التأمین

ضمان المنتوج في قانون حمایة المستهلك و قمع الغش :  المطلب الثاني
  .الجزائري

متدخل خلال فترة زمنیة معینة، في حالة ظهور عیب بالمنتوج الضمان إلتزام كل 
  .بإستبدال هذا الأخیر أو إرجاع ثمنه أو تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة على نفقته

عاتق  من أهم الإلتزامات التي رتبها المشرع الجزائري على فالضمان
  .للإستهلاكالمتدخل،بضمان العیوب الخفیة في المنتوج أو الخدمة المعروضة 

  .الضمان القانوني :الفرع الأول

إلتزام " من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش بأن الضمان 3/19تنص المادة 
هذا  باستبدالكل متدخل خلال فترة زمنیة معینة، في حالة ظهور عیب في المنتوج، 

  .2"أو إرجاع ثمنه أو تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة على نفقته الأخیر

   بتحدید شروط و المتعلق  327-13من المرسوم التنفیذي  12كما تنص المادة 
یحب أن یتم تنفیذ وجوب " بأنهو كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ 

دون تحمیل المستهلك أي مصاریف  09/03من االقانون  13الضمان طبقا للمادة 
  : إضافیة، إما 

                                                             
 مذكرة المنافسة، قانون و الغش قمع و المستهلك حمایة قانون طل في المستهلك حمایة ،)شالح(لحراري ویزةل -  1

 ،2012 وزو، تیزي السیاسیة، والعلوم لحقوقا كلیة المهنیة، المسؤولیة قانون فرع القانون، في الماجستیر شهادة لنیل
  .138ص
.، مرجع سابق03- 09القانون  - 2 
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  .الخدمةإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة  -
  .إستبدالها -

  .ارد ثمنه -

وفي حالة العطب المتكرر، یجب أن یستبدل المنتوج موضوع الضمان أو یرد 
  ."ثمنه

أن التعویض في قانون حمایة المستهلك وقمع  من خلال نص المادة نستنتج 
    إستبدال المنتوج  الغش یكون عن طریق إصلاح السلعة أو اعادة مطابقة الخدمة،

  .أو إرجاع ثمنه

 327-13من المرسوم التنفیذي  12ومن خلال اجراء المقارنة بین نصي المادتین 
قد سبقت  12یتبین أن الترتیب قد اختلف فالمادة  03-09من القانون  13والمادة 

قد ذكرت  03-09من القانون  13اصلاح السلعة على الاستبدال، بینما المادة 
هو على سبیل الاختیار، وما ورد من  الاستبدال قبل التصلیح، وان كان ما ورد فیها

   .قد ورد على سبیل الترتیب 327-13من المرسوم التنفیذي  12نص المادة 

  .الضمان الإتفاقي: الفرع الثاني    

یجوز للمتعاقدین بمقتضى إتفاق خاص أن :" ج بأنه.م.من ق 384تنص المادة 
أن كل شرط یسقط یزیدا في الضمان أو ینقصا فیه وأن یسقط هذا الضمان غیر 

  .1 "الضمان أو ینقصه یقع باطلا إذا تعمد البائع غشا منه
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كل ضمان آخر مقدم من :" م وقمع الغش بأنه.ح.من ق 14وتنص المادة 
المتدخل بمقابل أو مجانا، لا یلغي الإستفادة من الضمان القانوني المنصوص علیه في 

  .1 "أعلاه 13المادة 

الذكر نستنتج أن المشرع الجزائري قد أجاز من خلال نصوص المواد السالفة 
للمتدخل والمستهلك زیادة الضمان بما یكون أنفع للمستهلك، كما یجوز للمتدخل أن 

  .یلتزم بضمانات إضافیة، التي تضاف إلى الضمانات القانونیة

وبذلك نجد أن المشرع الجزائري یشجع على الضمان الإتفاقي الذي یهدف إلى 
  .الضمانتوسیع مجال 

  .أثار الضمان:الثالث  الفرع

من 12 المادة م وقمع الغش،و .ح.من ق 03/19رجوعا إلى نصوص المواد 
ـــــأن التعویض في قانون حمایة المست السالف الذكر 327-13المرسوم التنفیذي  ــــ هلك ـــــ

ـــــوق ــمع الغـــ ـــــ   :ش، یكون عن طریقــــ

  .إصلاح المنتوج: أولا 

اذا لم یقم المتدخل  : "بأنه 327- 13التنفیذي من المرسوم 13تنص المادة 
بإصلاح العیب في الأجال المتعارف علیها مهنیا، حسب طبیعة السلعة، فانه یمكن 
للمستهلك القیام بهذا الإصلاح ان أمكن ذلك، عن طریق مهني مؤهل من اختیاره 

  . 2"وعلى حساب المتدخل

                                                             
.، مرجع سابق03- 09القانون   - 1  
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أن المشرع الجزائري قد ألزم المنتج بإصلاح المنتوج  من خلال نص المادة نستنج
و كما یتحمل المتدخل المصاریف المتعلقة  المعیب الذي أصاب الأشخاص بضرر

           بخدمات التسلیم و النقل و الارجاع و التركیب الضروریة، لإصلاح السلعة
مكان أو استبدالها اذا كانت السلعة المعیبة قد سلمت في مسكن المستهلك أو في أي 

من المرسوم التنفیذي  14اخر تم تعیینه من طرف هذا الأخیر، استنادا لنص المادة 
  .السابق الذكر 13-327

  . إستبدال المنتوج: ثانیا 

قد ألزم المتدخل باستبدال " بأنه 327-13من المرسوم التنفیذي  15تنص المادة 
یوما  30السلعة اذا تعذر علیه القیام باصلاح سلعته، وحدد أجال هذا الاستبدال بــ

ابتداء من تاریخ التصریح بالعیب، ویكون هذا الاستبدال مجانا وعلى عاتق المتدخل 
  ". 327-13من المرسوم التنفیذي  14وفقا لما تنص علیه المادة 

د أن المشرع قد ألزم المنتج بإستبدال المنتوج إذا بلغ عیبه من خلال نص المادة نج
أو الإحتفاظ بالمنتوج  قدرا من الخطورة تجعله غیر قابل للإستعمال كلیا رغم إصلاحه،

نقاص الثمن بقدر ما أصابه من أضرار ، ویكون 1والمطالبة بتعویض عن العیب، وإ
ـــإستب ــــ ــــ ـــوم  14ترف وفقا لنص المادة دال المنتوج مجانا وعلى عاتق المحــ ــــ من المرســ
  . السالف الذكر 13-327
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  .إرجاع ثمن المنتوج: ثالثا 

  :،نستنج مایليالسالف الذكر المرسوم التنفیذيمن  15 رجوعا الى نص المادة

جزئیا وفضل یرد جزء من الثمن، إذا كان المنتوج غیر قابل للإستعمال  -
ذا كان المنتوج غیر قابل للإستعمال یرد الثمن كامل، إالمستهلك الإحتفاظ به، بینما 

 .كلیة، وفي هذه الحالة، یرد له المستهلك المنتوج المعیب

نستخلص من نص المادة أنه إذا تعذر إصلاح المنتوج أو إستبداله، یجب على 
المحترف أن یرد ثمنه دون تأخیر، فیرد ثمن المنتوج كلیا إذا كان العیب المنتوج غیر 

المنتوج مع یب جزئیا كان للمستهلك الإحتفاظ بللإستعمال، أما إذا كان الع قابل
  1.المطالبة بتعویض عن الأضرار التي تسبب بها العیب

   

                                                             
 الذي الضرر یصلح ان الحالات جمیع في المحترف على یجب": بانه266-90 القانون من 06 المادة تنص - 1
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  .أسباب إنتفاء المسؤولیة المدنیة للمنتج: المبحث الثاني

ذي ینتج عن لتزام یقع على عاتقه بتعویض الضرر التعد المسؤولیة المدنیة للمنتج إ
ثبت المضرور حصول الضرر والعلاقة السببیة القائمة بینه المنتج المعیب، فمتى أ

و مطالبا بإصلاح جمیع الاضرار أ ،وكان المنتج متحملا للمسؤولیة إلاوبین العیب 
تندرج من  منها ستثناءات تجعلأن لها إ إلا ،كقاعدة عامة تعرض لها المضرورالتي 

بدورها تنقسم الى أسباب  سبابها و التيإذا ما توافرت أ ،إنتفاءها إلىتمام المسؤولیة 
سباب العامة، وثانیهما هما الأولأ سیتم تبیانها من خلال المطلبینسباب خاصة وأعامة 

  .سباب الخاصةالأ

  :المسؤولیة المدنیة للمنتج لانتفاءالأسباب العامة : المطلب الأول

منتج و نفیها في القوانین عن اللم یورد المشرع الجزائري وسائل لدفع المسؤولیة 
ورد هذه القانون المدني الذي أقانون حمایة المستهلك و قمع الغش عكس الخاصة، 

سباب، والتي الأالتي تبین هذه  من القانون المدني الجزائري 127المادة سباب في الأ
  :هي محل دراستنا في هذا المطلب و سنتناولها تباعا من خلال الفروع التالیة

 خطأ المضرور: ، فرع ثالثالقوة القاهرة  :، فرع ثانيالحادث المفاجئ : أولفرع 
  .فعل الغیر: الفرع الرابع

  :الحادث المفاجئ: الفرع أول

یعتر أمرا داخلیا للشيء الذي تسبب في الضرر مع استحالة دفعه استحالة نسبیة 
  .1كما یستحیل توقعه
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  القوة القاهرة: ثانيالالفرع 

واقعة لا یستطیع الشخص دفعها، ومتى ثبت وقوعهما ونتج عن هي "القوة القاهرة 
، شرط أن تكون القوة القاهرة أمرا 1"ذلك ضررا، فلا تقوم بذلك المسؤولیة المدنیة للمنتج

  .خارجیا عن المنتوج و مستقلا عن فعل المنتج

أن الضرر قد نشأ عن ثبت الشخص إذا أ:" ج بأنه.م.من ق 127كما تنص المادة 
      ة، أو خطأ صدر من المضرورو قوة قاهر لا ید له فیه كحادث مفاجىء، أسبب 

تفاق هذا الضرر، مالم یوجد نص أو إ و خطأ من الغیر كان غیر ملزم بتعویضأ
  ".یخالف ذلك

نتفاء المسؤولیة ستنتج أن المشرع الجزائري قد عدد أسباب إمن خلال نص المادة ن
بأنها أمر لا ینسب إلى المدین " وتعرف المدنیة عن المنتج دون تعریف القوة القاهرة، 

  2".لیس متوقعا حصوله ولیس ممكن دفعه یؤدي إلى إستحالة تنفیذ الإلتزام 

حادث مستقل عن الإرادة المدین ولم یكن في وسعه " أما القضاء فیعرفها بأنها 
  ".توقعه أو مقاومته

عتبار القوة القاهرة سببا لدفع المسؤولیة نستنتج أن إ ن خلال نص هذه التعاریفم
نسان غیر متوقع، إستحال التصدي لها، لا یستطیع الإ المدنیة للمنتج یجب ان یكون

  .مراقبتها
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بمعنى أن الإنسان المتبصر لا یستطیع أن یتوقع حدوث هذه  :غیر متوقع - أولا
  .المفاجىءو الحادث القوة القاهرة أ

إذا امكن دفع القوة القاهرة، ذلك لا یعفي المنتوج من  :ستحالة التصديإ - ثانیا
  .المسؤولیة

ن یتصل الضرر بالمنتجات محل و مؤداه أ :ن یكون الحادث خارجاأ - ثالثا
  .1 المساءلة ولا بالمشروع الصناعي برمته

    :خطأ المضرور: الفرع الثالث

ن ینقص مقدار التعویض للقاضي أ یجوز" :ج على أنه.م.من ق 177تنص المادة 
زاد و أبخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أ ذا كان الدائنو لا یحكم بالتعویض إأ

  ".فیه

أو الخطأ الذي إرتكبه في  ،لمضرورنه إذا ساهم امن خلال نص المادة نستنتج أ
ستعمال المنتوج في حدوث الضرر الذي لحق به فإنه بالتبعیة یتحمل الضرر الذي إ

  .من خطئه أصابه

  .خطأ الغیر أوفعل : الرابع الفرع

المشرع الجزائري قد اعتد بخطأ  أنج نجد .م.من ق 127نص المادة  إلىرجوعا 
الغیر كسبب معفي للمسؤولیة، حتى في حالة المسؤولیة بقوة القانون المؤسسة على 

كل من تولى :"ج، التي تنص بأنه .م.من ق 138فكرة الحراسة و هذا ما تؤكده المادة 
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حراسة شيء وكان له قدرة الاستعمال و التسییر، والرقابة، یعتبر مسؤولا عن الضرر 
  .الي یحدثه ذلك الشيء

ویعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء اذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم 
  .1"یتوقعه مثل عمل الضحیة، أو عمل الغیر، أو الحالة الطائرة، أو القوة القاهرة

  :جل تقدیر الخطأ وجب في دفع مسؤولیة المنتج التفرقة بین فرضیتینو من أ

   :حد الخطأین الآخراستغراق أ :الفرضیة الاولى - أولا

ففي هذه الصورة یتحمل من وقع منه الخطأ المستغرق تبعه الضرر، ویتحدد 
حینما یؤدي الخطأ  أوالحجان هنا على اساس التجاوز في العمدیة والجسامة، 

  2.الى وقوع الخطأ الآخر المستغرق المستغرق

  : الفرضیة الثانیة - ثانیا   

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا " بأنه ج.م.من ق 126تنص المادة 
ذا عین ر، و تكون المسؤولیة فیما بینهم إلا إمتضامنین في التزامهم بتعویض الضر 

  "القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض

وتقضي قواعد العدالة إفتراض تجاوز السلوك من لدن المنتج، و هو الذي یدفعه 
ج .م.من ق 127بسبب لا بد له فیه و هو ما تأكده المادة إلى إثبات أن الضرر وقع 
یجوز للقاضي ان " من نفس القانون التي تنص بأنه 177السابقة الذكر، و المادة 
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أو لا یحكم بالتعویض إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك في  ینقص مقدار التعویض
  .1"إحداث الضرر أو زاد فیه

نتفاء المسؤولیة المدنیة للمنتج بقوة الأسباب الخاصة لا : المطلب الثاني
  .القانون

المسؤولیة المدنیة للمنتج  نتفاءإلقد بین المشرع الجزائري الاسباب العامة لإعفاء أو 
  .دون الأسباب الخاصة ، سواء في القواعد العامة أو القواعد الخاصة

ع الفرنسي وبما أن هناك فراغ في القانون الجزائري إرتئینا تسلیط الضوء على المشر 
لإزاحة الغموض وتبیان هذه الأسباب التي هي محل دراستنا من خلال هذا المطلب 

الفرع  ،الدفع بعدم توافر الشروط الخاصة بالمسؤولیة: الفرع الأول: وفقا للفروع التالیة
  .الدفع بالالتزام بالقواعد التشریعیة والتنظیمیة: الثاني

  .الشروط الخاصة بالمسؤولیةالدفع بعدم توافر : الفرع الأول 

، وستتم دراستها من خلال ئري، بل تبناها المشرع الفرنسي لم یتناولها المشرع الجزا
  :الفروع التالیة

  :الدفع بعدم طرح المنتوج للتداول - أولا

  .2"لم یطرح المنتوج للتداول" ف بأنه.م.من ق 1386/11تنص المادة 

 رادي من المنتج عن السلعةالتنازل الإ": في حین أنه یعرف العرض للتداول بأنه
لكن یصعب على المضرور إثبات أن المنتوج قد طرح بإرادة المنتج، فمن أجل حمایته 
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التي تنص  5- 1386و رفع عبء الإثبات على عاتقه أدرج المشرع الفرنسي المادة 
  ".طلقت للتداول بإرادة المنتج بمجرد تخلیه عن حیازتهاالمنتجات أ" : على أنه

لكن و رغم ذلك، یمكن للمنتج یتنصل من هذه المسؤولیة بإثباته أن الطرح للتداول 
لم یكن بمحض إرادته بل عن طریق السرقة، لذلك صاغ المشرع الفرنسي المادة 

المنتوج لا یكون محلا إلا لعملیة طرح واحدة، تتحدد إما بتسلیم المنتوج " بأنه 1386/6
  .1"هائيإلى الموزع أو إلى المستهلك الن

  .الدفع بعدم وجود العیب لحظة طرح المنتوج للتداول :ثانیا

إذا أثبت أنه في ضوء ظروف " من القانون الفرنسي بأنه 1386/11تنص المادة 
 الحال أن عیب السلعة الذي أدى إلى حدوث الضرر لم یكن موجودا في لحظة إطلاق

، یستفاد من نص "بعد ذلك ثبت فعلا أن العیب ظهرالسلعة في التداول بواسطته، أو أ
المادة أن المنتج یستطیع أن یتخلص من مسؤولیته، إذا أثبت أن المنتوج المعیب الذي 

كأن  نتج عنه الضرر، لم یكن معیبا أثناء طرح للتداول، إنما العیب نشأ في وقت لاحق
  .ینتج عن سوء التخزین

  .وجود غرض اقتصادي للمنتوجالدفع بعدم : ثالثا

یعفى المنتج من المسؤولیة إذا أثبت أن السلعة لم "بأنه 1386/11 تنص المادة
، یستفاد من نص المادة أن " تكن مخصصة للبیع، أو أي صورة من صور التوزیع

المنتج قد یتخلص من المسؤولیة إذا اثبت ان طرح المنتوج لم یكن بغرض تحقیق 
  2.الربح، بل من اجل إجراء الفحوصات و التجارب مثلا
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  .الدفع بالالتزام بالقواعد التشریعیة و التنظیمیة: الفرع الثاني

، التي یتمكن من خلالها من القانون الفرنسي 1386/11مادة رجوعا إلى نص ال
المنتج من التخلص من المسؤولیة إذا اثبت ان العیب راجع إلى إنتاج السلعة وفقا لما 

مة للدولة و لم یكن باستطاعته وردفي قواعد قانونیة آمرة صادرة من السلطات العا
  1.مخالفتها

  :الدفع باستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي: الفرع الثالث

     مما لا شك فیه أن هذه العیوب لا یمكن إكتشافها إلا بعد طرح المنتوج للتداول
  .و أن لا یدرك العلم هذا العلم إلا في وقت لاحق للتداول

لكن محكمة  ،التكنولوجيالعلمي و  د بالتطورحول تحدید المقصو  فخلا و قد ثار
أن مخاطر التقدم " بقولها 29/05/1997العدل الأوروبیة قضت هذا الخلاف في 

العلمي یقصد بها المعرفة العلمیة و التكنولوجیة، على مستوى العالم و لیس على 
، یستفاد من النص أن "مستوى دولة معینة، أو بصدد قطاع صناعي أو انتاج معین

ن یتنصل لا یجوز لأي منتج في أي دولة أ" هبأن القضاء الفرنسي قد فسر هذا الحكم
نه كان بإمكانه السعي نحو الحصول على ما أمن المسؤولیة بل یلتزم بالتعویض طال

المعلومات و المعرفة التي تتعلق بالعیب في أي قطاع إنتاجي أو صناعي آخر في 
  2".الدولة ذاتها، أو في أي دولة أخرى

لكل : " لال نص المادة منه التي تنص على أنهإلا أن التوجیه الأوروبي و من خ
و النص في للمادة السابعة الإبقاء أ ن تقرر بالمخالفةدولة من دول الأعضاء أ

                                                             
  .261ص سابق، مرجع جمیعي، الباسط عبد حسن -  1
  .335ص سابق، مرجع جمیعي، الباسط عبد حسن -  2
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      تشریعها، على أن المنتج یكون مسؤولا حتى و لو أثبت أن حالة المعرفة العلمیة
  ".رأو الفنیة في لحظة طرح المنتوج للتداول لم تكن لتسمح بالكشف عن وجود تطو 

حاول إعفاء المنتج من مسؤولیته عن طریق تحویل الدول الحق في الإبقاء في 
تشریعاتها الوطنیة على الإعفاء المنتج من مسؤولیته عن فعل المنتجات المعیبة بسبب 

  1.مخاطر التقدم العلمي، أو تحصیله بالمسؤولیة عن هذه المخاطر

  

   

                                                             
  .335ص سابق، مرجع ،) یوسف سي( حوریة زاهیة كجار -  1
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  :خلاصة الفصل الثاني

أحكام المسؤولیة المدنیة " جوانب الفصلمن خلال البحث في مختلف 
وقانون حمایة المستهلك  ،مكرر من القانون الجزائري 140ودراسة أحكام المادة "للمنتج

    :یمكن القول أن المشرع الجزائري 03-09وقمع الغش 

مكرر  140من خلال نص المادة  قد وسع من نطاق المستفیدین من الحمایة
كل المتضررین من المنتجات المعیبة، عكس قانون حمایة شملت السالفة الذكر، التي 

سلعة أو خدمة أي تربطه بالمنتج علاقة أنه مقتني المستهلك  عتبرإالمستهلك الذي 
  .تعاقدیة

  .عدم تحدید الأضرار القابلة للتعویض، بإغفاله التعویض عن الضرر المعنوي

  .حالة إنعدام المسؤول أنه ألزم الدولة بالتعویض ولم یحدد الجهاز المكلف به في

كما أنه لم یحدد الوسائل الكافیة لرد المسؤولیة المدنیة عن المنتج، مما حتم علینا 
الرجوع إلى الرجوع إلى القواعد العامة لتبیان الأسباب العامة لإنتفاء المسؤولیة المدنیة 

  .للمنتج

رق إلیها أما فیما یخص الأسباب الخاصة فالمشرع الجزائري قد أغفلها ولم یتط
  .عكس التشریعات الأخرى بل تأثر بالمشرع الفرنسي، وتبنى نفس الأسباب

  

  

 



 

 

 

   خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 



  ة ــــاتمــــالخ
قتصادي الكبیر للمنتجات جزاء التطور الإ من خلال دراستنا تبین لنا أن الإنتشار

نفتاح  والتكنولوجي والصناعي، وتطور تقنیات التسویق كالإعلان والتوزیع والإشهار، وإ
العالم وأصبح سوق واحدة وبلوغه لذروة من العولمة، والتقدم العلمي والتي أصبحت 

المنجرة عنها، مما المستهلكین وتهدد حیاتهم والآثار تشكل خطرا على أرواح وأموال 
إستوجب إرساء قواعد وقوانین تحمي المستهلك من كل الأضرار الناتجة سواء المادیة 

  .قتصادي أو عدم إستقامة المنتجاو المعنویة نتیجة التعسف الا

وقد ظهر ذلك في العدید من القوانین التي أرست القواعد العامة والخاصة لهذه  
المسؤولیة، أولها القانون الرماني الذي نص ونظم المسؤولیة الجنائیة التي تهدف إلى 

ى حمایة الأشخاص، وكذلك إنتهاج المشرع الفرنسي بنفس المبدأ، ثم واصل جهوده، إل
ان تبنى فكرة الفصل بین المسؤولیة الخاصة بحمایة الأشخاص والمسؤولیة المدنیة 
الخاصة بحمایة الأموال، وبالتالي كان له الدور البارز في حمایة المستهلك ووضعه 

  .للعدید من النصوص التنظیمیة له

قتباسه للعدید من الأ ستنباطه وإ حكام ولقد تأثر المشرع الجزائري بنظیره الفرنسي وإ
التي حاول من خلالها معالجة أبرز المسائل الجوهریة، في بعض نصوص التقنین 
المدني التي تخص المسؤولیة المدنیة للمنتج، وبقیة جهوده متواصلة وذلك بإصدار 
العدید من النصوص التنظیمیة والتشریعیة، كانت بدایته إدخال العدید من التعدیلات 

  . 07/05المدل والمتمم بالقانون  2005ون المدني على القانون المدني آخرها القان

      العیب: كما أن المسؤولیة المدنیة للمنتج یستلزم لقیامها توافر الأركان الثلاث
العلاقة السببیة، غیر أن تكریسها في القواعد العامة غیر كاف لتحقیق  و الضررو 

أي إخلاله  الحمایة الفعالة كونها تقتصر على حمایة المتضرر المتعاقد دون غیره



  ة ــــاتمــــالخ
بواجب تعاقدي من جهة، ومن جهة أخرى یصعب الأمر في المسؤولیة التقصیریة التي 
تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات أو المفترض، نتیجة المنتجات الصناعیة 
الحدیثة والمعقدة وكثرة تداولها والأضرار المختلفة الناتجة عنها التي تلحق 

 اعترفم العامة على الإلمام بها فإن المشرع الجزائري بالمستهلكین، وأمام عجز الأحكا
بمسؤولیة قانونیة موحدة الأحكام من الدمج والربط بین المسؤولیتین، والتي هي 
مفروضة بقوة القانون في القواعد العامة، وذلك من خلال تجسیدها في نص المادة 

  .مكرر من القانون المدني الجزائري 140

والنقاط التي لم یتداركها المشرع  النتائجلنا جملة من من هذه المعطیات تتبین 
  :وتتجلى في

بل  للمنتج، أن المشرع الجزائري لم یعتمد تعریف خاص بالمسؤولیة المدنیة -
 .عرفها بشكل عام

 .عدم تحدید الإجراءات الخاصة بالتعویض  -

 .عدم تحدید الأضرار القابلة للتعویض -

عن للمنتج، مما  فیة لرد ودفع المسؤولیة المدنیةكما أنه لم یحدد الوسائل الكا -
 .المسؤولیة لانتفاءیحتم علینا الرجوع إلى القواعد العامة لتوضیح الأسباب العامة 

المسؤولیة المدنیة للمنتج، لا في  لانتفاءعدم التطرق إلى الأسباب الخاصة  -
لكنه تأثر بالمشرع الفرنسي وتبنى نفس  القواعد الخاصة ولا في قواعد حمایة المستهلك،

 .الأسباب التي تبناها هذا الأخیر



  ة ــــاتمــــالخ
عنه المشرع الجزائري فهو تبنیه للمفهوم الواسع للمنتج، وكذا  أما ما یجازَ  -

المستهلك والمنتوج محاولا بذلك توسیع نطاق الحمایة للطرف الضعیف والمتمثل في 
 .المستهلك

نخرج ببعض التوصیات من أجل دعم الحمایة  الاستنتاجاتوعلى ضوء هذه  -
 :المقررة للمستهلك

 .أهمیة تحدید مدلول المسؤولیة المدنیة المقررة للمنتج والأسس التي تقررها -

صلاحها الأضرارتحدید الإجراءات المتبعة من أجل جبر  -   .وإ

ك على الجهات المعنیة السعي وراء إنشاء قوانین جدیدة وخاصة لحمایة المستهل -
 .أو الغیر تتماشى مع تطورات العصر

حث الباحثین على دراسة المسؤولیة المدنیة للمنتج وتوضیح بعض الغموض  -
الذي یكتنف بعض جوانبه، وتسلیط الضوء على بعض الأمور المهمة فیه لتحظى 

  .بالعنایة الكافیة

  .تحدید الأسباب الخاصة التي تنفي المسؤولیة المدنیة للمنتج -
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  ملخص

إن عجز القواعد العامة عن توفیر الحمایة للمتضررین من المنتجات المعیبة، و الناتجة عن     
التطور الصناعي و التكنولوجي، ألزم المشرع الجزائري إلى إصدار قانون خاص من أجل توسیع نطاق 

الغش، الذي ألغى المتعلق بحمایة المستهلك و قمع  03-09الحمایة للمستهلك، و المتمثل في القانون 
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، الذي عجز عن توفیر الحمایة الكافیة  02-09القانون رقم 
  .للمتضررین

مكرر من القانون المدني الجزائري، الذي فرض العدید من الإلتزامات  140و كذلك إستحدث المادة 
  .امهعلى عاتق المتدخل، و إعتماد آلیات تكفل تنفیذ إلتز 

القواعد العامة  من خلال هذه القوانین حاول المشرع الجزائري سد الثغرات التي كانت تكتنف   
التقلیدیةو إیجاد الحلول اللازمة، لكن و بالرغم من كل هذه الجهود بقي المشرع الجزائري عاجزا عن 

ذي أدى إلى تعارضه توفیر الحمایة للمستهلك، نظرا لغموض مصطلحاته، و تأثره بالقانون الفرنسي ال
  .مع القوانین و النصوص التطبیقیة

-Résumé- 

Le déficit de les régles générales, pour assurer la protection des victimes a cause de la 
évolution, technologie industriel, qui oblige le regislateur algerien, pour émelre une loi 
spéciale, a fi, d'elargir la portée la protection du consommateur, t'elle que la loi 09-03, 
sur la protection des consommateur et la lute contre la frode, qui a abroge la loi 09-02, 
en ce qui concerme les régles génerales pour la protection des consommateurs. 

Et a également  introduit l'article 140 B.I.S du code civile algérien, qui a imposé des 
multipes engagements à la charge de l'intervenant. Et d'adopation des mecanismes pour 
assurer la mise en œuvre de son engagement. 

La vourelle loi a essaiye de combler les lacunes et trouver des solutions aux entraves qui 
exestaient dans la loi précédente, mais il s'est arévé que cette nouvelle loi a prouvé sa 
limite et son incapacité en matiére de protection en matiére de protection efficase du 
consomateur pour plusieurs raisons, à savoir l'anbiguité de sa terminologie et son 
incompatibilite avec plusieurs lois et textes d'application. 


